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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
13/09/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیســــا 

مستشارا مقررا
مستشارا 

بمساعدة  السید كاتب الضبط
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

ملیكة******ورثة : بین

عنوانهم 

.ینوب عنهم الاستاذ حمیدوش بنعیسى المحامي بهیئة الرباط

بوصفهم مستأنفین من جهة
م، في شخص ممثله القانوني.ش*********:  وبین

الكائن مقره الاجتماعي 

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

06/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
09/04/2021ملیكة بواسطة محامیهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ  ******حیث تقدم ورثة 

الصادر عن 2127/8210/2019في الملف عدد 02/07/2020بتاریخ 1182یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 
******في الموضوع بأداء المدعى علیهم ورثة السیدة المحكمة التجاریة بالرباط  والقاضي 

درهم وتحمیلهم الصائر 127011.32مبلغ *********ملیكة في حدود مناب كل واحد منهم من التركة للمدعي 
.الادنى ورفض الباقيوتحدید مدة الاكراه البدني في

:في الشكـــل 
حیث ان الطاعنین لم یبلغوا بالحكم المستانف بعد، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلیة 

.المتطلبة قانونا ، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع 
تقدم *********حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه، ان المستأنف علیه 

04/12/2019بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤى عنه الرسوم القضائیة لدى المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
كما هو ثابت من 2014- 09- 01درهم الى غایة 122658.61یعرض فیه ان مورثة المدعى علیهم مدینة بمبلغ 

خلال عقد القرض العقاري وكشف الحساب وجمیع المساعي الحبیة المبذولة معه قد باءت بالفشل لأجل ذلك یلتمس 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ حصر 122658.61العارض الحكم على المدعى علیهم بأدائهم له مبلغ 

نفاذ المعجل وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحمیله الصائر الحساب الى تاریخ التنفیذ وشمول الحكم بال
كشف حساب مع جدول استخماد وعقد القرض وصورة شمسیة من بطاقة التعریف : وارفق المقال بالوثائق التالیة

.الوطنیة
. وبناء على المذكرة المرفقة بصورة شمسیة طبق الاصل من عقد القرض

سطریة، أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو موضوع الطعن وبعد انتهاء الإجراءات الم
.بالاستئناف الحالي

حیث ان الحكم المطعون فیه صدر دون مراعاة للموجبات القانونیة والشكلیة والموضوعیة ذلك ان طلب 
من مدونة التجارة التي تقضي بتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة 5المستأنف طاله التقادم وعملا بمقتضیات المادة 

- الهالكة–عمل تجاري بین التجار وبین غیرهم بمضي خمس سنوات ذلك ان المستأنف علیه یقر ان المدینة 
مما یكون 2019- 5- 27في حین انه لم یتقدم بطلبه إلا بتاریخ 2014- 9- 1توقفت عن اداء اقساط الدین منذ 

-سابقا–وجاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى . لطلب قد طاله التقادم عملا بالفصل المذكور اعلاهمعه ا
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بسقوط الحق في المطالبة بالدین بعد 2002- 1-3- 151ملف تجاري 2004- 3- 10مؤرخ ف 283تحت عدد 
بقت احكام الفصلین من مدونة التجارة وتكون قد ط5مرور خمس سنوات من حلول آخر قسط اعتمادا على الفصل 

.ع.ل.من ق381-382
وبخصوص عدم القبول حیث ان الحكم المطعون فیه قضى علیهم بصفتهم ورثة في حدود ما ناب كل واحد 
منهم في التركة والحال ان الملف خال بما یفید ادلاء المدعى علیه باراثتهم عملا بقاعدة ان من ادعى وفاة میت 

كر فإنه لا یمكن مواجهتهم بالحكم المذكور بالاداء في حدود ما ناب كل واحد منهم وان والحال ما ذ. فلیثبت وفاته
في التركة في غیاب الادلاء بالاراثة لحصر عدد الورثة وفق الفریضة الشرعیة للوقوف على الراشد منهم والذي دون 

.ذلك مما یعرض الحكم المطعون فیه للإلغاء من هذا الجانب
تكاز على اي اساس ذلك انه بمراجعة عقد القرض المدلى  به یتضح من بنوده وبخصوص الدفع بعدم الار 

ان السلف مشمول بالضمان من طرف شركة التامین الملكیة المغربیة اذ انه في حالة وفاة المستفید من القرض فإن 
ریا في عقود السلف من الاقساط المتبقیة تتحملها الشركة المؤمنة في اطار عقد التأمین على الحیاة الذي یعتبر اجبا

.طرف الابناك
وترتیبا على ما ذكر یتعین معه الغاء الحكم المستأنف فیما قضى والحكم بعد التصدي بصفة اساسیة 
برفض الطلب للتقادم وبصفة احتیاطیة برده شكلا وموضوعا تبعا للأسباب المذكورة اعلاه مع تحمیل المستأنف 

.علیه كافة الصائر
.لحكم المستأنف وصورة من شهادة التأمینوادلوا بنسخة من ا

, تخلف المستأنف علیه رغم التوصل06/09/2021و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
. 13/09/2021فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

الیها أعلاهحیث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار

من مدونة التجارة وذلك لمرور مدة 5وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعنین بكون الطلب طاله التقادم طبقا للمادة 
وتاریخ تقدیم الدعوى 01/09/2014عن أداء أقساط الدین مند - الهالكة –خمس سنوات ما یبن تاریخ توقف المدینة 

لا عن عدم استیفاء مدة خمس سنوات المحتج بها ما بین تاریخ التوقف فإنه وفض, 27/05/2019الذي لم یتم الا في 
یتضح , فإنه بالرجوع الى عقد القرض الرابط بین مورثة الطاعنین وبین المطعون ضدها , عن الأداء وتاریخ رفع الدعوى

, 15631/16منه یشیر الى ان القرض مضمون برهن رسمي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6ان الفصل 
فلا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حیازي أو برهن بدون حیازة أو برهن , من قلع 377وانه طبقا للفصل 

.الامر الذي یكون معه الدفع المثار غیر مؤسس ویتعین رده, رسمي
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طالما ان , ه دفع مردود فإنه یبقى بدور , وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعنین بعدم القبول لعدم الادلاء بالاراثة 
وبالتالي فإنه لا , وان الورثة هم الملزمون بذلك , المطعون ضدها غیر ملزمة بإعداد رسم الاراثة الخاصة بالمدینة الهالكة 

على اعتبار ان المطعون , یعیب الدعوى عدم الادلاء بالاراثة طالما ان الدعوى وجهت ضد ورثة المدینة دون تحدید لهم 
.الامر الذي یتعین معه رد الدفع المثار, لزمة بمعرفة جمیع الورثةضدها غیر م

وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعنین بكون بنود عقد القرض تفید انه مشمول بالضمان من طرف شركة التأمین 
لتأمین من عقد القرض یتضح ان الطرف المقترض هو الملزم بإبرام عقد ا7فإنه بالرجوع الى الفصل , الملكیة المغربیة

اما شهادة , والحال ان الطاعنین لم یدلوا بما یفید ابرامها لأي عقد تأمین بخصوص الوفاة , عن الوفاة والعجز المطلق
ولا تتضمن ما , فإنها تتعلق بالتأمین عن الاضرار الناتجة عن تسرب المیاه , التأمین المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي 

.الامر الذي یكون معه السبب المثار غیر مؤسس قانونا ویتعین رده, الوفاةیفید انها تشمل التأمین عن 

وحیث ان الصائر یتحمله الطاعنون

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا ، علنیا وحضوریا في حق 
.المستأنفین وغیابیا في حق المستأنف علیها

قبول الاستئناف:   في الشكــل
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر:  في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب الضبط



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/09/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  ومقررا 
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ش م یمثله السادة رئیس  واعضاء  مجلسه الإداري**********بین 
: الكائن مقرها ب 

الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتانيالأستاذ نائبه
بوصفه مستأنف من جهة

في شخص ممثلها القانونيش ذ م م **********-1: وبین 
:الكائن مقرها ب 

**********الدین  السید  نور- 2
:  عنوانه ب 

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4346: رقمقرار
2021/09/20: بتاریخ

2020/8221/2224: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

14/07/2021مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ببواسطة دفاعه**********تقدم حیث 
ین ملف10647تحت عدد 17/11/2016بتاریخ بالدار البیضاءیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 

بعدم قبول طلبات البنك الشعبي : في الشكــلو القاضي 4418/8202/2015و 663/8220/2015عدد مضمومین
كزي في شقها الرامي الى الحكم بتسلیم رفع الید عن الكفالات والبیع الإجمالي للأصل التجاري وقبولها في الباقي المر 

شركة التجهیز بالمعدات التقنیة والصناعیة والكفیل نور الدین ابأداء المدعى علیهم: في الموضوعوبقبول باقي الطلبات  و 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ درهم8461442.60مبلغ زيللبنك الشعبي المركبالتضامن **********

.وتحمیلهما الصائر وتحدید مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفیل وبرفض باقي الطلبات05/05/2014
وحیث  انه  لا یوجد  بالملف ما یفید  تبلیغ الحكم  المستأنف الى الطاعن  مما یتعین  التصریح  بقبول  الإستئناف 

.لإستیفائه  كافة  الشروط الشكلیة  المتطلبة  قانونا  صفة وأجلا وأداء

:و في الموضـوع 
بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنف علیهایستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

فیه ان المدعى علیه قام اتجاه المدعیة بعدة أخطاء جسیمة سببت لها أضرارا كبیرة تمثلت في عرض تبالدار البیضاء
احتساب فوائد بنكیة غیر مستحقة وكذا القیام باقتطاعات عن المدة المتبقیة باستحقاق كمبیالات مع عدم احترام التوصیات 

، ویتمثل ذلك في قیام البنك 190780212115188825000270والإلتزامات البنكیة بخصوص حسابها البنكي عدد 
درهم، والقیام 1909470.81باحتساب الفوائد عن التسهیلات البنكیة عن الحساب الجاري المدین بدون مبرر قدره 

درهم، والتعویض عن الضرر 336153.88باقتطاعات لفوائد التأخیر مع تصحیح الإقتطاعات غیر المبررة في مبلغ 
درهم، وان المدعیة أصیبت 4410399.77درهم بمجموع مبلغ 1909480.81د في مبلغ بتطبیق نفس سعر الفوائ

بأضرار جسیمة أخرى غیر مباشرة نتیجة الصعوبات المالیة التي اضطرتها نهائیا للتوقف عن نشاطها التجاري وان مجموع 
الخبیر محمد سیبا، والتمس الحكم درهم، وبأنها قامت بإنجاز خبرة أولیة بواسطة 8910399.77الضرر اللاحق بها قدره 

درهم 4410399.77بتحمیل البنك مسؤولیة الأخطاء الجسیمة المرتكبة من قبله وأدائه لفائدة المدعیة تعویضا مسبقا قدره 
.وبإجراء خبرة تواجهیة لتحدید قیمة الضرر وتحمیل المدعى علیه الصائر وحفظ الحق في التعقیب 
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.ع المدعیة بمذكرة مرفقة ب صورة من إنذار، محضر تبلیغ إنذار، تقریر خبرة تقدم دفا05/02/2015وبتاریخ 
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها بان الدعوى وجهت ضد غیر ذي صفة 02/04/2015وبتاریخ 

التمس الحكم بعدم قبول باعتبار انه لم یعد هناك وجود قانوني للبنك الشعبي والذي تم إدماجه في البنك الشعبي المركزي و 
وأرفق المذكرة ب صورة من اتفاقیة .الطلب 

تقدم دفاع المدعیة بمقال إصلاحي یوجه بمقتضاه الدعوى ضد البنك الشعبي المركزي 30/04/2015وبتاریخ 
یة تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها انه سبق للبنك ان صادق لفائدة المدع14/05/2015وبتاریخ 

، وان المدعیة تقاعست عن سداد ما بذمتها، وانه ابرم معها الى جانب كفیلها 2007على عدة قروض مختلفة منذ سنة 
درهم، 10148169.34اعترفت بموجبه بمدیونیتها إزاء المدعى علیه بمبلغ 29/03/2013بروتوكول اتفاق بتاریخ 

درهم عن 2837549.48مد الى الوفاء بالتزاماتها وترتب بذمتها مبلغ والتزمت بأدائه وفقا لإستحقاقات قارة، إلا أنها لم تع
حسب ما هو ثابت من كشف .درهم عن أقساط القرض الغیر المؤداة 7874158.69رصید حسابها السلبي ومبلغ 

ابق الحساب، وان المدعى علیه طبق سعر الفائدة المتفق علیه وان تقریر الخبرة المدلى به من قبل المدعیة غیر مط
للوضعیة الحقیقیة لحسابها مما یتعین معه استبعاد تقریر الخبرة المدلى به، والتمس الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة 

بصور من بروتوكول اتفاق، جدول استحقاق، كشوفات حسابیة، اذونات الصندوق 
بنك ان قام بإرجاع مبلغ تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها انه سبق لل04/06/2015وبتاریخ 
درهم عن الأخطاء المتعمدة من قبله والمتعلقة باحتساب سعر فائدة وهو ما یشكل اعترافا صریحا من قبله 956450.28

على التجاوزات المرتكبة، وان تقریر الخبرة قد رصد خروقات البنك والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي وأرفق المذكرة 
ار بدائنیة، خبرة، أمر بالتحویل، شكایة، مقتطف حساب بصور من مراسلة، إشع

تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها انه یؤكد ما ورد بمذكرته السابقة والتمس 02/07/2015وبتاریخ 
الحكم برفض الطلب 

نك الشعبي والذي تقدم به الب4418/8202/2015وبناء على المقال الإفتتاحي للدعوى موضوع الملف رقم 
المركزي لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائیة یعرض فیه انه سبق ان صادق 

، وانه بعد تقاعسها عن 2007لفائدة المدعى علیها شركة التجهیز بالمعدات التقنیة والصناعیة بقروض مختلفة منذ سنة 
بمحضر ومعیة المدعى علیه الثاني فرعیا واعترفت بأنها مدینة له بمبلغ الأداء فقد ابرم معها بروتوكول اتفاق 

10711708.17درهم، والتزمت بأدائه في شكل أقساط إلا أنها لم تفعل وأصبحت مدینة للبنك بمبلغ 10148169.34
دعى علیهما درهم، وانه رغم المساعي الحبیة من أجل الحصول على الدین بقیت بدون جدوى، والتمس الحكم على الم

مع الضریبة على %9درهم مع الفوائد البنكیة بسعر 10711708.17بالتضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ الدین الأصلي 
توقیف الحساب الى غایة التنفیذ، وبتسلیم 24/02/2015من تاریخ %10القیمة المضافة والغرامة التعاقدیة بسعر 

درهم، 500.00درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 1904130.51ها المدعى علیها رفع الید عن الكفالات ومبلغ
درهم تعویض ، مع تحمیلهما الصائر والتنفیذ المؤقت وتحدید مدة الإكراه في الأقصى بالنسبة للكفیل 100000.00ومبلغ 

.
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.وأرفق المقال ب صور من بروتوكول اتفاق، كفالة، كشف حساب، إنذار، محضر مفوض قضائي 
تقدم دفاع المدعى علیهما فرعیا بمذكرة یعرض فیها ان الدعوى مجرد رد فعل عن الدعوى 01/06/2015ریخ وبتا

663/2015للملف رقم 4418/2015التي سبق تقدیمها، والتمس ضم الملف عدد 
طلب الضم تقدم دفاع المدعي بمذكرة یعرض فیها ان موضوع الملفین مختلف والتمس الحكم برفض 22/06/2015وبتاریخ 

.
هو الأصل 663/2015القاضي بضم الملفین واعتبار الملف رقم 06/07/2015وبناء على قرار المحكمة بتاریخ 

تقدم دفاع المدعیة بمذكرة یؤكد من خلالها انه سبق والتمس الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة 10/09/2015وبتاریخ 
.حسابیة لتحدید الأضرار اللاحقة بالمدعیة 

الرامي إلى إجراء خبرة بنكیة 08/10/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
وبناء على تقریر خبرة السید عبد اللطیف السلاوي والتي خلص فیها إلى أن مجموع مبلغ المدیونیة التي بذمة الشركة 

والمتبقى من التعویض عن 2010و 2007التعسفیة لسنة درهم بعد خصم الإقتطاعات6450000.00المدعیة هو 
والإستخماد المقتطع تعسفیا عن القرض التوطیدي والفوائد المقتطعة تعسفیا عن تحویل الحساب إلى قسم 2014- 2010

المنازعات 
محمد بمذكرة تقدم دفاع المدعیة شركة التجهیز بالمعدات التقنیة والصناعیة الأستاذ لمریني 21/04/2016وبتاریخ 

بعد الخبرة یعرض فیها انه نتیجة للأخطاء الجسیمة المرتكبة من قبل البنك في حقها حسب ما ورد بتقریر الخبرة فانه یلتمس 
درهم، مع الحكم بالفوائد 4410399.77معاینة ما جاء في تقریر الخبرة والحكم لفائدة المدعیة بتعویض إجمالي قدره 

قاق والنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائرالقانونیة من تاریخ الإستح
تقدم دفاع المدعیة الأستاذة سمیرة سرحاني بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها أن الخبرة لم 28/04/2016وبتاریخ 

ي تنجز وفقا للقانون ووفقا للشروط الشكلیة المتطلبة لكون الخبیر لم یوضح العناصر التي اعتمدها للوصول إلى النتائج الت
اقترحها وخاصة الوثائق المدلى بها من قبل المدعیة كما أن الخبرة لم تحدد بدقة الأخطاء والمبالغ التي تضررت منها 
المدعیة والتمس استبعاد ما ورد بتقریر الخبرة والحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي والمصادقة على خبرة السید حسن 

درهم 3067000.00المنجزة والحكم على البنك الشعبي بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ حیلي باعتبارها مكملة للخبرة القضائیة 
مع الفوائد القانونیة، واحتیاطیا جدا إجراء خبرة ثانیة لتحدید مدى الضرر المادي والمعنوي الحاصل للمدعیة وحفظ الحق في 

وأرفق المذكرة بصورة من تقریر خبرة حسن حیلي وصورة من مقال .التعقیب 
تقدم دفاع المدعى علیه البنك الشعبي المركزي بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها أن ما ورد بتقریر 28/04/2016وبتاریخ 

الخبرة یتضمن العدید من المغالطات وان الخبیر لم یأخذ بعین الإعتبار الوثائق التي طلبها منه وبانه لم یتقید بالنقط الواردة 
لاع على الوثائق التي بحوزة الأطراف وان البنك طبق الفائدة التعاقدیة سواء فیما یتعلق بالحكم التمهیدي والمتمثلة في الإط

بالتسهیلات البنكیة وكذا المعمول بها في إطار تجاوز التسهیلات، كما انه لم یوضح من أین خلص إلى تطبیق البنك لفائدة 
درهم فإنه یشكل 956450.28ه بخصوص مبلغ غیر نظامیة، كما أن الخبیر لم یبین مصدر اعتراف البنك بالخطأ وان

درهم المتعلق ببونات الصندوق الحالة عن 3000000.00منحة ناتجة عن إعداد احتساب الفوائد الناتجة عن إقحام مبلغ 
فان بونات الصندوق مرهونة وممنوحة 2009إلى 2007، أما الفترة من 31/03/2013إلى 30/06/2010الفترة من 
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البنك خلافا لمزاعم الخبیر وان الخبیر بث في نقطة قانونیة تخص الأجل الوارد ببروتوكول اتفاق یبقى من كضمانة لفائدة
درهم 266502.09اختصاص المحكمة ولیس من اختصاصه وغیر واردة بالحكم التمهیدي، وان الخبیر اسقط مبلغ 

من مدونة التجارة، كما انه اسقط الإلتزامات 495ل المستحق للبنك لكونه یتعلق بالفوائد المنصوص علیها قانونا في الفص
الناتجة عن التوقیع ، وان الثابت من خلاصة الخبیر انه رغم منازعة البنك فیها فانه یبقى دائن للمدعیة بمجموعة من 

البیع الإجمالي المبالغ والتمس استبعاد تقریر الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق مقال البنك وطلبه الرامي إلى 
.للأصل التجاري والحكم برفض طلب المدعیة وأرفق المذكرة بمراسلات 

حضر لها دفاع الأطراف وأدلى دفاع البنك المدعى علیه بمذكرة 12/05/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
من الخارج بناء على یعرض فیها أن المدعیة تبقى شركة متخصصة في اقتناء التجهیزات والمعدات التي تستوردها 

وعقد 2008الصفقات العمومیة وانه في هذا الإطار تعاقدت مع البنك الذي منحها تسهیلات بنكیة بواسطة عقد ابرم سنة 
عرفت تحویلات المكتب المهني لإنعاش الشغل لفائدة المدعیة عدة تأخیرات 2010، إلا انه سنة 2009ثان ابرم سنة 

لتحفظات تهم التجهیزات والمعدات موضوع الصفقات مما أدى إلى تراكم الرصید السلبي نتیجة إبداء المكتب المذكور
19138000.00لحساب المدعیة وتعذر معه تزوید حسابها بالسیولة الكافیة لتغطیة الرصید المدین والذي وصل إلى 

درهم 10379000.00حصلت المدعیة على تحویلات من المكتب المذكور في حدود مبلغ 2012درهم، وخلال سنة 
وافق البنك على منح المدعیة قرض توطیدي في 2013درهم، وفي سنة 9450000.00ووصل رصیدها السلبي مبلغ 

درهم بناء على بروتوكول اتفاق تم خلاله منحها تسهیلات بنكیة ، وان الخبیر تجاهل 6450000.00حدود مبلغ 
أي خطا في حق المدعیة ، ولم یرتكب أیة خروقات وان تقریر خبرة السید المعطیات المذكورة أعلاه ، وبان البنك لم یتركب 

حسن حیلي یبقى منجز تحت الطلب وغیر تواجهي ولا یمكن الإرتكان إلیه والتمس استبعاد ماد أدلت به المدعیة والحكم 
بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق مقالات البنك وتحمیل المدعیة الصائر

الرامي الى اجراء خبرة 09/06/2016یدي الصادر في النازلة بتاریخ وبناء على الحكم التمه
وبناء على الأمر باستبدال الخبیر المعین السیدة السعدیة الدحني بالخبیر السید موراد نایت علي 

نیة وبناء على تقریر خبرة السید موراد نایت علي والتي خلص من خلالها الى ان تاریخ توقف المدعیة عن اداء المدیو 
والذي یوافق تاریخ استحقاق اول قسط غیر مؤدى، وان البنك طبق سعر الفائدة 05/05/2014موضوع البروتوكول هو 

، وتجاوزه بعد ذلك التاریخ بتطبیقه لسعر 28/02/2014الى غایة 01/04/2013المتفق علیه في البروتوكول ابتداء من 
حسابات الشركة على قسم المنازعات من قبل البنك احترمت بنود العقد في المائة، وان إحالة9في المائة بدلا من 12.45

وراجعة الى توقف المدعیة عن أداء أقساط قرض اإادة الهیكلة وغیاب حركیة دائنیة للحساب الجاري، كما ان تعطیل 
ة مضمونة داخل أجل الإعتمادات احترم القواعد والضوابط البنكیة بما في ذلك الإعلام بفسخ الإعتمادات عن طریق رسال

یوما، وان البنك احترم الضوابط المعمول بها قبل وقف الإعتمادات ولم یلمس اي تعسف له یكون مسؤولا عن الأضرار 60
اللاحقة بنشاط الشركة، وانه بمراجعة عقود القرض السابقة عن بروتوكول الإتفاق خلص الى ان البنك تجاوز عدة مرات 

بالنسبة لتسهیلات الصندوق والكفالات الإداریة، ولم یرجع الفرق بین سعر الفائدة المتفق علیه سعر الفائدة المتفق علیها 
وذلك الذي طبقه، وان المبلغ الذي أرجعه هو ناتج عن إعادة صیاغة الفوائد المدینیة بعد إدراج مبلغ اوذونات الصندوق، 
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، بدون 11/04/2013عوض 24/09/2010ي بتاریخ المرهونة المستوفیة الأجل والغیر محددة بدائنیة الحساب الجار 
في 2القیام بتصحیح سعر الفائدة ، كما ان البنك لم یطبق سعر الفائدة المتفق علیه بالنسبة للودیعة لأجل وطبق سعر 

هي في المائة، وان فوائد التأخیر المطبقة على الأقساط الحالة من قرض اعادة الهیكلة والغیر مؤداة4المائة بدلا من 
مستحقة وفق ما جاء في بنود بروتوكول الإتفاق، وان الفوائد المقتطعة بدون مبرر من طرف البنك والمخالفة لما هو متفق 
علیه من تاریخ تسلیم القرض ،او تجاوز الى غایة احالة الحساب على قسم المنازعات وأخذا بعین الإعتبار المبلغ الذي تم 

درهم، وان المدیونیة الصافیة للبنك تبقى محصورة بتاریخ 1515663.24غ هو مبل19/11/2013إرجاعه بتاریخ 
درهم متعلق 354789.00درهم، عن الإعتمادات بالصف ضمنها مبلغ 8461442.60تمثل مبلغ 05/05/2014

درهم عن الكفالاات الإداریة 1457163.51بكفالات مؤداة من طرف البنك بالإضافة الى مبلغ 
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة یعرض من خلالها أن الخبیر طبق سعر الفائدة التعاقدي 20/10/2016وبتاریخ 

من عقد القرض ینص 3على جمیع القروض بما في ذلك المبالغ الزائدة عن تسهیلات الصندوق بالرغم من ان الفصل 
القصوى الجاري بها العمل، كما ان على ان كل تجاوز للأذونات الممنوحة او حلول أجلها تطبق علیها الفوائد بالنسبة

، ولم 19/02/2015والحال ان الدین المطالب به موقوف بتاریخ 05/05/2014الخبیر قام بحصر المدیونیة بتاریخ 
یحتسب الفوائد المستحقة عن هذه الفترة، والتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبیر قصد تدارك الأخطاء المرتكبة من قبله والحكم 

.الأداء جملة وتفصیلا ،وبعدم قبول المقال الإفتتاحي للمدعیة شكلا وبرفضه موضوعا وتحمیلها الصائر وفق مقال 
وبنفس التاریخ تقدم دفاع المدعیة الأستاذ یوسف عبد القاوي  بمذكرة تعقیبیة یعرض من خلالها ان الخبیر اعتبر بان 

ة، كما ان الخبرة خلصت الى ان البنك احتسب نسبا هو تاریخ توقف المدعیة عن اداء المدیونی05/05/2014تاریخ 
في المائة، مما یشكل مخالفة للعقد تم القانون البنكي، وان التاریخ الفعلي 12.45مرتفعة مخالفا لما تم الإتفاق علیه بلغت 

اب نسب فوائد للتوقف عن الدفع یبقى غیر محدد وان الخبیر لم یتطرق الى الأسباب الحقیقة لعدم الأداء من قبیل احتس
مرتفعة مخالفا للإتفاق، وان إیقاف الإعتماد لم یكن له اي مبرر باعتبار الضمانات التي كان یتوفر علیها البنك ،فضلا على 

الى سنة 2008عدم تلقي المدعیة لأي تفسیر من قبل البنك، وان البنك لم یحترم بنود الإتفاق واستمر ذلك من سنة 
في المائة ونفس الأمر بخصوص النسبة المطبقة على 9في المائدة بدلا من 12.45باحتسابه سعر فائدة 2014

في المائة بدون اي تبریر كما ان البنك اعتمد طریقة مبهمة بخصوص 1في المائة عوضا من 2الكفالات الإدارریة ب 
بیر خلص الى ان البنك لم یرجع اعادة صیاغة الفوائد المدنیة حتى لا تتمكن المدعیة من التدقیق في الحسابات، وان الخ

درهم، وان قیمة الإقتطاعات الغیر مبررة وصل الى 148280.07الفرق بین سعر الفائدتین بشكل خاطئ وصل الى مبلغ 
درهم عن الفوائد المتعلقة بالكفالات 147013.52درهم، وذلك عن فوائد الحساب الجاري، ومبلغ 2113727.27مبلغ 

ر لم یحدد من خلال تقریره المبلغ الإجمالي الذي نتج عن الإخلالات التي قام بها البنك في حق الإداریة، إلا ان الخبی
المدعیة والتمس استبعاد تقریر الخبرة والأمر بإجراء خبرة اخرى مضادة 

حضر لها دفاع الأطراف تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة یعرض 03/11/2016وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
لها ان منازعة المدعیة جاءت عامة وغیر دقیقة، وان الخبیر خلص في تقریره الى ان البنك لم یرتكب اي خطأ كما من خلا

انه احترم التزاماته بخصوص بروتوكول الإتفاق، والتمس رد مزاعم المدعیة والحكم وفق محرراته السابقة جملة وتفصیلا، 
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رة یعرض من خلالها ان تقریر الخبرة سجل التجاوزات التي قام بها البنك كما تقدم الأستاذ محمد المریني بمذكرة بعد الخب
بتطبیقه خلافا لما هو متفق علیه لأسعار فائدة تتجاوز ما تم الإتفاق علیه، ونفس الأمر بالنسبة للكفالات الإداریة، والودیعة 

ر الفائدة ،وان الخبرة حددت مجموع الفوائد لأجل، وان الخبرة قد وقفت على اهم الإخلالات والتجاوزات التي همت تطبیق سع
درهم، إلا ان الخبرة لم تحدد الخسارة اللاحقة بالمدعیة عن 2472133.52المقتطعة من طرف البنك بدون مبرر في مبلغ 

الودیعة لأجل، وانه لو كان في حساب المدعیة البنكي المبلغ المقتطع لما كان هناك توقف عن اداء المدیونیة موضوع 
وتوكول الإتفاق، كما ان البنك كان یتوفر على ضمانات كبیرة جدا كانت ستجعله لو كان حسن النیة ألا یقوم بقطع بر 

من مدونة التجارة، ولم تكن في 525التمویل عن المدعیة ، وأنها لم تكن في الحالة التي تطبق علیها مقتضیات الفصل 
مسؤولیة لوحده عن المصیر الذي آلت الیه المدعیة نتیجة إخلاله بالتزام حالة التوقف عن الدفع ، مما یجعل البنك یتحمل ال

والتمس الحكم على البنك المدعى علیه بأدائه لفائدة المدعیة .قانوني ولارتكابه فعل غیر مشروع، ترتب عنه ضرر للمدعیة 
.لمدعى علیه الصائردرهم ، مع الفوائد القانونیة من تاریخ الإستحقاق وتحمیل ا4410399.77تعویضا قدره 

وأرفق المذكرة بصورة من عقد اكتتاب ودیعة لأجل  ، كما تقدم دفاع المدعیة الأستاذة سمیرة سرحاني بمذكرة تعقیبیة 
بعد الخبرة تعرض من خلالها ان الخبرة لم تنجز وفقا للقانون وللشروط الشكلیة المتطلبة ، كما ان الخبیر لم یوضح جمیع 

ا من أجل التوصل إلى النتائج التي اقترحها ، ولم یتقید بالحكم التمهیدي ، حیث انه لم یأخذ بعین العناصر التي اعتمده
وهو التاریخ الذي 05/05/2014الإعتبار الوثائق المدلى بها من قبل المدعیة ،وبأنه حدد تاریخ التوقف عن الدفع في 

من العقد والحال ان تاریخ الإحالة على قسم 7یوافق تاریخ استحقاق اول قسط غیر مؤدى خلافا لمقتضیات الفصل
، مما یتبین معه ان البنك قد استخلص سعر فائدة رغم توقف 03/03/2015المنازعات كما ورد بتقریر الخبرة هو 

الحساب لمدة فاقت السنة، كما ان الإحالة المذكورة لم تحترم بنود العقد فضلا على ان الخبیر اشار الى استخلاص البنك 
وهو ما یفید ان المدعیة لم تتوقف عن الدفع، وان البنك قد تجاوز سعر 05/08/2014ط من قرض الهیكلة بتاریخ لقس

وهي السنة التي عرفت فیها المدعیة 2012الفائدة في مجموع الدین، وبأن وقف الإعتماد الحقیقي كان برسم سنة 
لسابقة لكن وقت وقف الإعتمادات نزل التمویل الذاتي الى اختلالات على صعید التمویل الذاتي بالمقارنة مع السنوات ا

،مما اثر بشكل جدي على مردودیة الأموال المستثمرة مما یثبت ان قطع التمویل هو سبب 2012قیمة سلبیة بعد سنة 
رة قد الإختلال، مما یجعل الخلاصة التي وصل الیها الخبیر بخصوص هذه النقطة لا ترتكز على اساس واقعي ، وان الخب

أشارت الى مجموعة من الأخطاء التي قام بها البنك اتجاه المدعیة إلا ان الخبیر لم یحدد بدقة الأخطاء أو المبالغ التي 
احتسبت علیها بحیث اغفل احتساب مجموعة من المبالغ التي تضررت منها المدعیة عن طریق اغفال الإطلاع على 

اغفل الخبیر الإشارة الى الإستمرار المحتمل للمدعیة ولم یعط اعتبارا مجموعة من العملیات البنكیة الخاصة ، كما 
للوضعیة الإقتصادیة والمالیة لها بعد الإقتطاعات ووقف الإعتمادات التي تمت بطریقة تعسفیة، وان رأي الخبیر جاء 

یدي ، والحكم وفق ملتمسات مجحف في حق المدعیة والتمست استبعاد تقریر الخبرة لعدم قانونیتها وتقییدها بالحكم التمه
.10/03/2016المدعیة المضمنة في مقالها الإفتتاحي فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 
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، و جاء في أسباب استئنافه**********صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه وبعد مناقشة القضیة
.                  بعد عرض موجز للوقائع

حول ما یعیبه العارض على الحكم المستأنف بخصوص الحكم بعدم قبول طلب رفع الید عن -
:الكفالات النهائیة 

قضاءه في هذا الشق بكون العارض لم یثبت قیام إحدى الحالات المنصوص علیها في علل الحكم المستأنف ان
إن هذا التعلیل ، و من قانون الالتزامات والعقود حتى یكون محقا في الحصول على رفع الید عن الكفالات 1141الفصل 

قود المستدل به من طرف الحكم من قانون الالتزامات والع1141إذ أنه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل ، یبقى معیبا 
أولا  إذا رفعت ، للكفیل مقاضاة المدین الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه: المستأنف ، فقد جاء فیه ما یلي 

علیه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدین أو حتى قبل أن توجه إلیه أیة مطالبة إذا كان المدین في حالة مطل في تنفیذ 
یستشف من الفقرة أعلاه أن المشرع أعطى للكفیل إمكانیة الحصول على إبراء ذمته من التزامه إزاء المدین ، وانه الالتزام 

إذا رفعت دعوى قضائیة ضد هذا الكفیل من أجل الوفاء بالدین ، أو قبل أن ترفع أیة دعوى قضائیة شریطة أن یكون 
في نازلة الحال توجد في - المستأنف علیها -أن المدینة الأصلیة إن الثابت من وقائع الملف ، والمدین في حالة مطل 

حالة مطل لكونها لم تلتزم بأداء ما بذمتها إزاء العارض ، والدلیل مطالبتها قضائیا من طرف العارض بموجب الدعوى 
وفاء بالتزاماتها ، فإن من إنه أمام ثبوت تماطل المستأنف علیها عن ال، و الحالیة ، وبموجب الإنذارات الموجهة لها سابقا 

حق العارض مطالبتها بتسلیمه رفع الید عن الكفالات النهائیة المسلمة من طرفه ، أو الحصول على حكم برفع الید عن 
یكون بذلك ما علل به الحكم المستأنف قضاءه بعدم إثبات العارض لإحدى الحالات ، و الكفالات أمام ثبوت التماطل 

من قانون الالتزامات والعقود غیر مصادف للصواب ، لثبوت تماطل المستأنف علیها 1141صل علیها في الفالمنصوص
، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب رفع الید عن الكفالات النهائیة ، وبعد التصدي 

.الحكم برفع الید عن الكفالات النهائیة المسلمة المستأنف علیها

على للأصل التجاري للمستأنفالحكم بعدم قبول طلب البیع الإجماليما یعیبه العارضحول -
:الحكم المستأنف بخصوص علیها 

أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع جیدا على وثائق الملف ، وخاصة بروتوكول الاتفاق المؤسسة علیه الدعوى 
، فقد سبق للمستأنف علیها أن 2013مارس 29وكما هو ثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بتاریخ ذلك، و الحالیة 

استفادت من عدة قروض تدخل في إطار نشاطها التجاري، وذلك بواسطة استفادتها من عدة تسهیلات بنكیة بمختلف 
العارض معها بروتوكول اتفاق تمت الإشارة فیه تقاعس المستأنف علیها عن الوفاء بالتزاماتها ، أبرم لنتیجة ، و أنواعها 

، وانه  إلى مختلف التسهیلات البنكیة التي استفادت منها المستأنف علیها ، والممنوحة لضمان نشاط هذه الأخیرة 
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على لائحة التسهیلات الممنوحة للمستأنف علیها والواردة في الجدول المبین بالصفحة الأولى من باطلاع  المحكمة 
إن الواضح من الدین المطالب و وتوكول ، ستلاحظ أن كل هذه التسهیلات مقدمة بغرض ضمان استمرار نشاط الشركةالبر 

به من طرف العارض أنه مرتبط بالنشاط التجاري للمستأنف علیها  وبأصلها التجاري  وفق ما هو مشار إلیه في الخانة 
یكون الحكم المستأنف ، و قوم على التصدیر والاستیراد الذي ی" ج " المخصصة للغرض التجاري للشركة في نموذج 

القاضي بعدم قبول طلب البیع الإجمالي للأصل التجاري للمستانف علیها في غیر محله  ویتعین بالتالي إلغاؤه في هذا 
118ادة علیها وفق أحكام المالشق ، وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارض الرامي إلى بیع الأصل التجاري للمستأنف

.من مدونة التجارة 

حول ما یعیبه العارض على الحكم المستأنف فیما یخص مصادقته على تقریر خبرة موراد نایت علي -
:وبتخفیض المبلغ المطالب به 

علي  والذي من ضمن ما خلص إلیه أن العارض على خبرة السید موارد نایتصادق الحكم المستأنفان 
غایة إحالة حساب المستأنف علیها على ى إل2014/12/28احتسب فوائد زائدة عن ما هو متفق علیه ابتداء من تاریخ

إن ما یعاب على هذا التوجه هو أن الخبیر كان غیر محق في تطبیق سعر الفائدة التعاقدي على ، و قسم المنازعات 
من عقد القرض الموقع 3القروض ، بما في ذلك عن المبالغ الزائدة عن تسهیلات الصندوق ، بالرغم من الفصل جمیع 

علیها الذي نص على أن كل تجاوز للأذونات الممنوحة أو حلول أجلها تطبق علیها والمصادق علیه من طرف المستأنف
من 7زیادة على ذلك  فقد أشار الفصل ، وانه البروتوكول الوارد في10%فوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل وهو 

بروتوكول الاتفاق أنه في حالة تخلف المستأنف علیها عن أداء أي قسط من أقساط بروتوكول الاتفاق  فإن جمیع الأقساط 
تبعا لذلك  فما و ، وانه من المدیونیة المسجلة في ذمتها % 10تصبح حالة مع ضرورة أداء المستأنف علیها لجزاء نسبته 

بقبول المقال ،  ملتمسا شكلا قام الخبیر بخصمه من المدیونیة بدعوی احتساب العارض لفوائد زائدة یبقى غیر مؤسس
بعدم و بعدم قبول طلب رفع الید عن الكفالات النهائیة في الشكل جزئیا فیما قضى بهبإلغاء الحكم المستأنفموضوعا 

الحكم برفع الید عن الكفالات النهائیة المسلمة من طرف وبعد التصدي صل التجاري قبول طلب البیع الإجمالي للأ
الحكم بالبیع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف علیها مع ترتیب كافة الآثار القانونیة والعارض لفائدة المستأنف علیها

المبلغ المحكوم به على المستأنف علیهما إلى مبلغ الحكم بتأیید المستأنف جزئیا فیما قضی به مع رفع و على الحكم بالبیع 
تحمیل المستأنفو تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من رفضها جملة وتفصیلا و درهم10.711.708,17

.علیهما الصائر

.نسخة من الحكم المستأنفبوارفق المقال 

حضرت الأستاذة سعدان  عن الأستاذ 13/09/2021وبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت اخرها جلسة 
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.20/09/2021الكتاني والفي بالملف  جواب القیم فتقرر  حجز الملف للمداولة قصد  النطق بالقرار  بجلسة 

التعلیل

.استئنافه المبسوطة  اعلاهحیث تمسك  الطاعن  باوجه 

من ق ل ع  ویستشف  من فقرته  1141بجد سنده  في الفصل النهائیةوحیث ان طلب  رفع الید  عن الكفالات 
من إالتزامه  ازاء المدین  اذا رفعت  دعوى الأولى ان المشرع  قد أعطى  للكفیل  الحق  في الحصول  على ابراء ذمته 

المدین  في أو قبل ان ترفع أیة دعوى  قضائیة شریطة  ان یكونقضائیة  ضد هذا الكفیل  من اجل  الوفاء بالدین، 
ما  كان معروضا على  محكمة اول درجة  ان المدینة  الأصلیة  توجد في الثابت  من واقع  الملف وكحالة مطل،  وأن 

المستأنف الذي  اعتبر  الحالات المنصوص  علیها في  حالة  مطل  لعدم اداء  ما بذمتها  لفائدة الطاعن، وان الحكم 
تبعا لذلك  الغائه  في هذا  ازلة  لم یجعل  لقضائه  أي اساس  واقعي او قانوني  ویتعین  الفصل أعلاه غیر قائمة  في الن

.الشق

بتسلیمه  رفع الید  عن الكفالات  وقیمتها وحیث ان الثابت  من المقال  الإفتتاحي  للدعوى  ان الطاعن  طالب 
درهم ، وان  الخبیر  المعین  في المرحلة  1538161,51درهم بما فیها  الكفالات النهائیة  بمبلغ 1904130,51

التمس  في مقاله  الإستئنافي  رفع وأن الطاعن درهم1217294,51الإبتدائیة حدد قیمة  الكفالات النهائیة  في مبلغ 
مبلغ الكفالات  المحددة من طرف  الید  عن الكفالات  النهائیة  مما یتعین  یتعین  الإستجابة  للطلب  في حدود 

.الخبیر

صح بأن الدین  المطالب به مرتبط باستغلال  المستأنف علیها  الأولى لنشاطها  التجاري وتسري لئن و وحیث إنه
والمحكمة من مدونة التجارة، إلا أن البیع في اطار المقتضیات المذكورة   هو جوازي 118مقتضیات  المادة علیه 

التجاري  طالما  ان ظروف  النازلة  المعروضة  علیها  لا تبرر  لطلب الدائن  ببیع الأصلستجابةلیست  ملزمة للإ
ذلك، وانه في نازلة  الحال  فان  الدائن  یتوفر  على ضمانات  ووسائل  عدة لإستخلاص  دینه  وبیع الأصل  التجاري 

ویكون الحكم  المستأنف  قد صادف  الصواب  فیما اتباعها  لإستیفاء دینه  لیس  هو الوسیلة  الوحیدة  التي یمكنه 
.قضى به  من عدم قبول طلب بیع الأصل  التجاري

ته  على تقریر  الخبیر  موراد الحكم المستأنف  فیما  یخص  مصادقوحیث بخصوص  ما عابه  الطاعن على  
ك  الطاعن  قد طبق  ابتداء  من تاریخ نایت  علي  وبتخفیض  المبلغ  المطالب به،  فان  الثابت  من التقریر  ان البن
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%11,95درهم ، وسعر 1000000,00بالنسبة  لتسهیلات  الصندوق  في حدود  سقف %9سعر 1/4/2013
عن الحساب  الجاري  حیث %12,45وبعد هذا  التاریخ  طبق فائدة 28/2/2014عن كل تجاوز  وذلك  الى غایة 

من عقد 3ویبقى ما تمسك  به الطاعن من كون البند بالنسبة  لتسهیلات  الصندوق، سعر الفائدة المتفق علیه تجاوز 
القرض نص على كل تجاوز للأذونات  الممنوحة  وحلول  أجلها  تطبق  علیها فوائد  بالنسبة  القصوى  الجاري بها  

ائدة المتفق  علیها غیر مؤسس  لا سیما  وانه تبت  تجاوز  الطاعن  للفالوارد في برتوكول  الإتفاق%10العمل وهو 
نه قام  باعادة  احتسابها  من البرتوكول لأ7، وانه بخصوص  تحدید  المدیونیة  فان الخبیر  لم یخرق  مقتضیات  البند  

من قرض اعادة الهیكلة  وخصم غیر مؤدى  دید  تاریخ  حصر الحساب  الذي یوافق  تاریخ  تسجیل  أول قسط  بعد تح
اعاد تحدید  الرصید  المدین مبالغ  الفوائد  المقتطعة  بدون مبرر  وادراج  مبلغ ادونات  الصندوق  وعلى ضوء  ذلك 

ات  دة  الهیكلة  بعد اعمال  مقتضیالمتمسك  به من طرف  الطاعن،  كما قام  بتحدید  المبلغ المترتب  عن قرض اعا
ق ، وانه  بالنسبة  لفوائد  التاخیر  المطبقة  على الأقساط  الحالة  والغیر مؤداة  فقد اعتبرها  مستحقة  برتوكول  الإتفا

.قد صادف  الصوابولم یخصها  من المدیونیة  والحكم  المستأنف الذي  اخد  بما ورد  في تقریر  الخبرة یكون 

جزئیا   والغاء الحكم  المستأنف  فیما قضى به  من عدم  یتعین  اعتبار  الإستئناف  بالإستناد لما ذكروحیث انه 
من جدید  على المستأنف علیها  الأولى بتسلیم  الطاعن  رفع الید  قبول طلب  تسلیم  رفع الید  عن الكفالات  والحكم 

.عن الكفالات  النهائیة  وبتأییده  في الباقي  وجعل الصائر  بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا بوكیل في حق  المستأنف علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.علیها  الأولى  وغیابیا  في حق  المستأنف  علیه الثاني

الاستئنافبقبول:في الشكــل

عنالیدرفعتسلیمطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
قیمتهاوالنهائیةالكفالاتعنالیدرفعالطاعنبتسلیمالاولىعلیهاالمستانفعلىجدیدمنالحكموالكفالات

بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهودرهم1217294,541

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/09/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا 
مستشارا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لیزینك ش م في شخص ممثلها القانوني**********مؤسسة بین
: الكائن مقرها الاجتماعي 

ینوب عنها الأستاذ عبد الغفار مكرازي المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةةمستأنفابوصفه

ش م م في شخص ممثلها القانوني**********شركة -: وبین 
: بالكائن مقرها 

لسید ا- 2 **********
زنقة أیت باعمران الدار البیضاء25: عنوانه 

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4350: رقمقرار
2021/09/20: بتاریخ

2021/8221/1889: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.13/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي ا ببواسطة دفاعهلیزینك**********مؤسسة بینتتقدمحیث 
20/01/2021بتاریخ بالدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت29/03/2021بتاریخ 

أداء في الموضوع بو جزئیا في الشكل بقبول الطلبو القاضي 6277/8209/2020ملف عدد 664تحت عدد 
عشرة الاف و تسعمائة و اثنین و ثلاثین درهم درهم؛10932،51المدعى علیهما تضامنا  لفائدة المدعیة مبلغ  

و الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و بتحدید الاكراه البدني في حق الكفیل في الأدنى و وواحد و خمسین  سنتیم 
.بتحمیلهما الصائر  و برفض باقي الطلبات

انه لا یوجد  بالملف ما یفید تبلیغ  الحكم المستأنف  الى الطاعنة  مما یتعین  التصریح بقبول  وحیث 
.الشكلیة المتطلبة  قانونا صفة وأجلا وأداءالإستئناف لإستیفائه  كافة الشروط 

:و في الموضـوع 
بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنفة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

تحت درهم الناتج عن ابرام عقد قرض و تاجیر28.547,00دائنة للمدعى علیها بمبلغ جاء فیه انهابالدار البیضاء
من الشروط العامة 5الاولى من الفصل لكراء الة و توقفها عن اداء واجبات الكراء مشیرة ان الفقرة011550عدد 

بأقساطبكرائها لهذه الاخیرة مقابل واجبات كرائیة تؤدى مت انها قامن العقد نصت على ان الناقلة في ملكینها و
الالتزامات من العقدة فان العقد یفسخ بمجرد الاخلال باحدى15الثابت من مقتضیات المادة شهریة كما ان

اكمله، و ان المدعى علیه الثاني قد قبل بان بلعقد ثم ان المبلغ الاجمالي للعقد یصبح حالاالمنصوص علیها في ا
یترتب في ذمتها لفائدتها و انه رغم جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معهما یضمن الشركة المذكورة في تادیة كل ما

فائدتها بصفة تضامنیة المبلغ للیهما بادائهماحثها على الاداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عقصد
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الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى، و عزز المقال المذكور مع الفوائد القانونیة و الصائر و شمول
.بعقد قرض وتاجیر، كشف حساب و عقد الضمان

و جاء في ؤسسة مصرف  المغرب لیزینك مه تصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوبعد مناقشة القضیة
الكشف الحسابي المدلى به من طرف العارضة یحصر الدین في ان، و ا، بعد عرض موجز للوقائعأسباب استئنافه

ان الحكم المطعون فیه اقتصر فقط على أقساط الكراء دون ، و درهم 10.931,51درهم ولیس 28.547,00مبلغ
أن المحكمة التجاریة ، و15تم الاتفاق على ادائها بموجب العقد في الفصل اء إذالفوائد والتي تعتبر مستحقة الأد

، المبالغ المضمنة في كشف الحساب تكون قد جانبت الصوابيباقتصارها بالحكم للعارضة بأقساط الكراء دون باق
حصر الدین في مبلغوموضوعا بالتصریح بقبول ملتمسا  شكلا 

تعدیل الحكم الابتدائي المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به و درهم10.931,51ولیسدرهم 28.547,00
.تحمیل المستأنف علیهم الصائرويتأییده في الباقو درهم28.547,00الى

.نسخة من الحكم المستأنفبوارفقت المقال

ع جواب القیم  بأن المعني  رج13/09/2021وبناء  على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت اخرها  جلسة 
.20/09/2021بالأمر  انتقل  من العنوان  فتقرر  حجز الملف  للمداولة  قصد النطق  بالقرار  بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسكت  الطاعنة بأوجه  استئنافها  المبسوطة اعلاه

درهم  واستبعدت باقي 10932,51وحیث ان محكمة أول درجة استجابت  لطلب الطاعنة  في حدود مبلغ 
التأخیر  ومبلغ  القیمة  المتبقیة والحال أن العقد  المبرم  بین بفوائدبكشف الحساب  والمتعلقة  المبالغ  المدرجة 

، فان المكتري  یصبح مدین  عند استحقاقه لكراء عدم اداء  قسط اعلى أنه  في حالة 4الطرفین  ینص في فصله 
من نفس  العقد  وبذلك  15خیر  دون المساس بتطبیق  الفصل ة القانون  ودون اندار  بفائدة تأاتجاه المكري  بقو 

لما ذهب  الیه الحكم  المستأنف  لیس متوقف  على اجراءاتفان استحقاق  الطاعنة  لمبلغ  فوائد  التاخیر وخلافا 
فسخ  عقد  الإئتمان الإیجاري  واسترجاع الناقلة  مما یتعین  معه  الغاء الحكم  المستأنف  فیما قضى به  من عدم  
قبول  مبلغ فوائد  التاخیر  والحكم من جدید بقبوله شكلا  وموضوعا  بأداء  المستأنف علیهم  تضامنا  لفائدة 

.درهم كفوائد  التأخیر10932,51المستأنفة مبلغ 
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وحیث انه بخصوص  مبلغ القیمة  المتبقیة  فانه في غیاب  فسخ  عقد الإئتمان  الإیجاري  فان طلبها  وعملا  
في هذا الشأن  بعدم قبول  الطلب  من  العقد یبقى  سابقا  لأوانه  والحكم  المستأنف  الذي قضى 15بالفصل  

.بكون  قد صادف  الصواب

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا  في حق المستأنف  علنیاا و وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمةتصرح 
.بوكیل  في حق المستأنف علیه الثانيعلیها  الأول  وغیابیا 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

والتاخیرفوائدطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
مبلغالمستانفةلفائدةتضامناعلیهماالمستانفباداءموضوعاوشكلابقبولهجدیدمنالحكم

بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيییدهأتودرهم10932,51

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
27/09/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ــــارئیس

اومقرر مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي

STEماروك ********ل م ج :بین ******** INDUSTRIE MAROC ش م م في شخص ممثلها
.القانوني

: الكائن مقرها  ب
.ینوب عنها الأستاذ عبد الرحمان مرصلي المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةأصلیا و مستانف علیها فرعیا ةمستأنفا هصفتب
.ممثلها القانوني شركة مساهمة في ********:وبین

شارع عبد المومن الدار البیضاء 55مقرهاالكائنة 
.الدار البیضاءبهیئةالأستاذ عز الدین الكتاني المحاميینوب عنها

.أخرىمن جهة أصلیا و مستأنفة فرعیا ا مستأنفا علیها هصفتب

.********كریمة السیدة -4********هشام السید -3
.الدار البیضاء5رقم 12درب المیتر زنقة : الساكنین ب

.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4470: رقمقرار
2021/09/27: بتاریخ

2019/8221/4325: ملف رقم
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.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 
06/09/2021القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بواسطة نائبها   بحیث تقدمت  الطاعنة

7716المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  تحت عدد الصادر عن الحكم بمقتضاهتستأنف 09/08/2019
و في الدعوى في الشكل بقبول و القاضي6083/8210/2018ملف عدد في ال2019- 07- 25بتاریخ 

درهم مع الفوائد 721.595,38مبلغ ةلفائدة المدعیم تضامنابأدائهمى المدعى علیهبالحكم عل:الموضوع
المدعى علیه الثاني والثالثكراه البدني في حقوبتحدید مدة الإالقانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ 

. الصائر ورفض باقي الطلباتمفي الأدنى وتحمیله
تستأنف 2019- 10- 21و حیث تقدمت الشركة العامة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

.بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه اعلاه 
تلتمس فیه 28/12/2020وبناء على تقدیم المستأنفة الاصلیة بواسطة نائبها لمقال مضاد مؤدى عنه بتاریخ 

.درهم مع الفوائد القانونیة وتحمیلها الصائر1.255.568,01مبلغ الحكم على المستأنف علیها بأداء 

في الشكـــل
بتاریخ 1146سبق البت بقبول الإستئنافین الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهیدي رقم حیث 
23-12 -2019

فإن الامر یتعلق بطلب جدید قدم لأول مرة امام محكمة , وحیث انه فیما یخص الطلب المضاد 
فإنه لا یمكن تقدیم اي طلب جدید اثناء النظر في , من ق م م 143وانه طبقا للفصل , الاستئناف 

. صليالاستئناف باسثتناء طلب المقاصة او كون الطلب الجدید لا یعدو ان یكون دفاعا عن الطلب الا
.الامر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبوله شكلا

:وفي الموضــوع
علیها الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفانبنى علیهاكما وثائق الملفحیث یستفاد من 
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بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیةا بواسطة نائبهتتقدمالشركة العامة 
عرضت من خلاله أنها صادقت لفائدة المدعى علیها الأولى على 11/06/2018بتاریخبالدار البیضاء 

والتي شملت خطوط قرض 07/09/2011مكشوف وقروض بمقتضى اتفاقیات قرض آخرها المبرمة بتاریخ 
كما صادقت لفائدتها على قرضین متوسطي الأمد الأول بمقتضى عقد ،درهم 11.600.000,00لغایة 

بمبلغ 04/01/2011درهم والثاني بمقتضى عقد مؤرخ في 400.000,00بمبلغ 25/01/2010مؤرخ في 
وأن المدعى علیها تقاعست عن الأداء فطلبت منها إعادة جدولة دیونها فتم إبرام ، درهم 900.000,00

28/10/2013اعترفت من خلال بمدیونیتها إلى غایة 20/11/2013و 31/10برتوكول اتفاق بتاریخ
وأن المدعى علیها لم تحترم برتوكول 01/10/2013درهم مع الفوائد ابتداء من 12.905.620,62بمبلغ 

درهم موقوف في 1.195.738,55ساط قرض الدعم فتخلد بذمتها مبلغ قالاتفاق وتوقفت عن أداء أ
وأن المدعى علیهما الثاني والثالث كفلا ،ل الفوائد والمصاریف لغایة التاریخ المذكوربدخو 01/12/2017

درهم 6.700.000,00دیون المدینة الأصلیة بمقتضى مجموعة من الكفالات من ضمنها كفالة بمبلغ 
م تسفر وأن جمیع المحاولات الحبیة المبذولة قصد أداء الدین ل07/09/2011بمقتضى العقد المبرم بتاریخ 

على أیة نتیجة بما في ذلك آخر إنذار، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى علیهم بأدائهم تضامنا 
إلى 01/12/2017وذلك ابتداء من % 8درهم مع الفوائد الاتفاقیة بسعر 1.195.738,55لفائدتها مبلغ 

لیهم بأدائهم تضامنا لفائدتها مبلغ غایة التنفیذ واحتیاطیا الحكم بالفوائد القانونیة والحكم على المدعى ع
درهم كتعویض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهم الصائر وتحدید مدة 50.000,00

.الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفیلین
ة والمرفقة بصورة مطابق20/09/2018وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 

لأصل برتوكول الاتفاق وبصورة مطابقة لأصل عقد كفالة وبكشف حساب وبجدول استخماد القرض 
.وبإنذارات مع محاضر تبلیغها

من خلالها أن الدین توبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها والتي أفاد
طر المعروضة على أنظار المحكمة التجاریة المطالب به من قبل المدعیة هو موضوع مجموعة من المسا

: بالدار البیضاء في إطار الملفات التالیة
بتاریخ 875موضوع الحكم التمهیدي عدد 5794/8220/2017مقال رامي إلى الأداء فتح له الملف رقم _ 
.القاضي بإجراء خبرة حسابیة09/10/2018

ة مع إعادة فتح حساب فتح له الملف رقم مقال رامي إلى الأداء في إطار المسؤولیة البنكی_ 
والقاضي بإجراء خبرة 29/11/2018بتاریخ 1693موضوع حكم تمهیدي تحت عدد 2208/8220/2018
.حسابیة

.227/8210/2019مقال رامي إلى معادلة الضمانات مع القروض فتح له الملف رقم _ 
وبالتالي یكون طلب المدعیة .أي حكم قطعيوأن جمیع المساطر المذكورة لازالت رائجة ولم یصدر بشأنها

وأضاف بأن المدعى علیها أبرمت مع المدعیة بروتوكول اتفاق ،سابق لأوانه مما یتعین معه التصریح برفضه
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درهم تحت الضغط والترهیب، وأن الطلب 12.905.620,62اعترفت بمدیونیة بمبلغ 31/10/2013بتاریخ 
ء بالأداء بالتضامن إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من برتوكول الاتفاق الحالي یرمي إلى الحكم على الكفلا

سیتضح أن المدعیة التزمت في جملته الأخیرة بإرجاع كل الكفالات الموقعة من 31/10/2013المبرم بتاریخ 
في الدعوى الحالیة وبالتالي یكون إدخال الكفیلین،أشهر من توقیع العقد6إلى 3الكفیلین في فترة تمتد ما بین 

من قبیل التعسف والمغالات في استعمال الحق مما یتعین معه التصریح بإخراجهما من الدعوى الحالیة وأن 
والرامي إلى استرجاع كفالات، وأنه من 224/8203/2019ذلك معروض أمام المحكمة في إطار الملف رقم 

درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 400.000,00جهة أخرى فإن المدعیة أسست طلبها على قرض بمبلغ 
وأن المدعیة 04/01/2010درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 900.000,00وآخر بمبلغ 25/01/2010

استخلصت قیمة القرضین بعد إبرام برتوكول الاتفاق كما هو ثابت في مستخلص حساب المدعى علیها وأن 
ول الاتفاق بكامله وأن ضمانات الصفقة درهم المسطر في برتوك8.329.770,16المدعى علیها سوت مبلغ 

بذمة المدعى علیها أیة ضمانات وأنها سددت مبلغ ، ولم تبقأرجعت للمدعى علیها بصفة كاملة
درهم عن التسبیقات 10.000.000,00درهم وأن المدعى علیها سوت بشكل كامل مبلغ 3.390.673,80

اظ بالضمانات الموازیة، ملتمسا الحكم برفض الطلب عن الفواتیر المؤقتة إلا أن المدعیة أصرت على الاحتف
مقالات افتتاحیة وبكشف 3وتحمیل المدعیة الصائر وأدلى بصورة لبروتوكول اتفاق مع ترجمته وبصورة ل 

.حساب وبصور إنذارات مع محاضر التبلیغ
أن الدعوى الحالیة وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة والتي أفاد من خلالها

تتعلق بأداء المدیونیة الناتجة عن برتوكول الاتفاق وأن المدعى علیها في مذكرتها الجوابیة لا تنازع في إبرامها 
لبروتوكول الاتفاق المذكور والذي أقرت فیه بمدیونیتها وأنه على عكس ما دفعت به المدعى علیها فإنه تم 

وأن المدعى 4الضمانات وهو ما أشیر إلیه في الفقرة الأولى من الفصل الاحتفاظ في برتوكول الاتفاق بجمیع 
بین الكفالات الإداریة والضمانات، وأن الدعاوي التي تقدمت بها المدعى علیها لا تتعلق زعلیها لا تمی

بالمدیونیة موضوع الملف الحالي وأن المدعى علیها لم تدل بما یثبت الأداء وأن الملف عدد 
صدر فیها حكم وأنه قبل بت المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابیة وأن الخبیر خلص ف 2258/8220/2018

درهم وأن المحكمة صادقت على تقریر 1.602.738,55تقریره إلى تحدید مدیونیة المدعى علیها في مبلغ 
نازعة من جانب الخبرة وأمام وجود حكم قضائي أكد ثبوت الدین بواسطة خبرة قضائیة فإنه یتعین استبعاد أیة م

.المدعى علیها ملتمسا الحكم وفق الطلب وأدلى بصورة حكم
والقاضي بإجراء 21/02/2019الصادر عن هاته المحكمة بتاریخ 298وبناء على الحكم التمهیدي عدد 

خبرة بنكیة عهد بها للخبیر محمد وارتي والذي أودع تقریره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فیه إلى تحدید 
.درهم721.595,38دیونیة في مبلغ الم

ما یلاحظ  على نائب المدعیة والتي أفاد من خلالها أنوبناء  على مذكرة بعد الخبرة  المدلى بها من طرف 
بطریقته الخاصة دون  تبیان  الطریقة التي اعتمدها، وانه خصم  من الدین عاد  احتساب أتقریر الخبیر أنه 

براز  الطریقة إدرهم كفائدة زائدة محتسبة على مدة الإعفاء  دون 79.256,03مبلغ الدین المطالب به مبلغ 
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درهم الذي سماه رسملة  الفائدة 381.277,42التي اعتمدها  لتحدید هذه  الزیادة، وانه قام بخصم مبلغ 
ن أة دون الزائدة المحتسبة على عملیة الإقتطاع الإحتیاطي  مع اعادة احتساب  والغاء جمیع الفوائد المدینی

ستبعاد  ملتمسا اوبدون أساس،31/10/2013یكون ذلك منصوص علیه في برتوكول  الإتفاق المؤرخ في 
جراء  خبرة مضادة  تعهد لخبیر للقیام  بالمهمة وفق نقط الحكم التمهیدي إتقریر خبرة  محمد وارتي  والحكم ب

.وتحمیل المدعى علیهم جمیع الصوائر

الخبیر نأوالتي أفاد من خلالهاالمدعى علیها نائب بعد الخبرة  المدلى بها من طرف المذكرةوبناء على 
جاءت معیبة شكلا ومضمونا وسطحیة لا یمكن الخبرةدرهم، إلا أن 721.595,38في مبلغ حدد المدیونیة

ه أدرج رقم حساب لا الاعتداد بها للإعتبارات التالیة، أنه من الاطلاع على تحلیل الخبیر محمد وارتي یتبین أن
وانه یمكن القول أن العملیات المدرجة في الحسابین تتكون 051008974یمت للمدعى علیها بصلة وهو 

أساسا من ناتج الفواتیر وعملیات مختلفة كما تم اقتطاع استحقاقات القرض التوطیدي من الحساب الثاني 
، وبالتالي تكون الخبرة تفتقر 0510089174، ولكن رقم حساب المدعى علیها الصحیح هو 051008974

8لعنصر الدقة والتركیز، وانه حدد نسبة الفائدة المتفق علیها في   والحال  ان من الإطلاع  على % 5,
، وانه كان یتعین على الخبیر محمد وارتي إعادة %7,5جدول الاستخماد یتبین أن نسبة الفائدة محدد في  

الاستخماد ومقارنتها بالفوائد المحتسبة من قبل المدعیة والمقتطعة من احتساب الفوائد المسطرة في جدول 
المفتوح لدى وكالة المسیرة، إلا أنه غض نظره على هذه العملیة ومر علیها مرور الكرام المدعى علیهاحساب 

ا جاءت في والحال أن هذه النقطة تعتبر أساسیة في إعادة احتساب الفوائد المستحقة، وعن تحدید المدیونیة كم
درهم 1.195.738,55–457956تقریر الخبرة ، انه جاء في تقریر الخبرة  أن الرصید المدین للقرض رقم 

درهم الذي دفع به الخبیر یعتبر خلاصة قبل 1.195.738,55،  وان مبلغ 01/01/2014وأن تاریخ الإفراج 
درهم أضحى خارطة 1.195.738,55الأوان دون أن یوضح كیف خلص إلیه وكذا مصدره، و أن المبلغ 

طریق ونقطة بدایة ونهایة قبل الأوان، و أنه من إطلاع على كشف حساب المدعى علیها المحصور من 
28/01/2014یتضح أن البنك لم یفرج عن قرض التوطید إلا بتاریخ  31/01/2014الى 01/01/2014

وكان یتعین على البنك 31/10/2013بتاریخ والحال أن برتوكول الاتفاق أبرم01/01/2014بتاریخ قیمة 
إن تأخیر البنك عن الإفراج عن قرض ، وعلى أبعد تقدیر1/11/2013الإفراج على قرض التوطید بتاریخ 

التوطید مباشرة بعد التوقیع على بروتوكول الاتفاق أثقل كاهل المدعى علیها بالنظر إلى وضعیة حسابها 
المدین، و أنه بعد إعادة احتساب الفوائد والتعطیل لمدة شهرین لعملیة تقیید مبلغ القرض الموطد دون اكثرات 

فان مبلغ  الفوائد هو 12/2013وشهر 11/2013ا بخصوص شهر بالرصید المدین للمدعى علیه
درهم وجب خصمه من أصل الدین، إلا أن الخبیر غض نظره مرة أخرى على إعادة احتساب 418.714,72

بعد تعطیل عملیة الإفراج على 2013الفوائد المستخلصة ظلما من قبل المدعیة عن شهري نونبر ودیسمبر 
التوقیع على برتوكول الاتفاق دون المبالات بوضعیة حسابها المنهوك والمثقل وهذا قرض التوطید مباشرة بعد

، عندما صادقت على خبرة السید سمعالي عبد اللطیف1771ما خلصت إلیه المحكمة بمقتضى الحكم رقم 
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من درهم الذي اقتطعه البنك مرتین184.289,12على ذلك أن الخبیر وارتي محمد لم یخصم مبلغ  وزیادة 
تحت بیان فوائد مدینة 01/10/2013دلاهم بتاریخ  قیمة 184.289,12حسابها، وان البنك اقتطع مبلغ 

والحال انه اقتطع  هذه الفوائد بنفس تاریخ 03/01/2014بتاریخ عملیة في 30/9/2013محصورة  في 
درهم، لذلك 92.301,50مبلغ 30/9/2013بتاریخ 30/9/2013محصور في 01/10/2013قیمة  

یتضح  ان تقریر خبرة محمد وارتي سطحیة وناقصة ولا ترتكز على أي اساس  محاسبي سلیم، واضافت 
المدعى علیها ان الخبیر  محمد وارتي  لم یحتسب الفوائد المقتطعة بدون وجه حق  عن الفواتیر المؤدات عنها 

وصلت في تأدیة  الفاتورات  لسنة بینما ان المدعى علیها21/4/2017درهم بتاریخ 5.384.468,08
1.839.061,76درهم وتم  الإستمرار  في الإقتطاعات  بمبلغ 4.122.932,32لوحدها مبلغ  2014

درهم وجب على الخبیر خصمها  من 441.374,82درهم  واحتساب البنك بشانه  فوائد  وعمولات بمبلغ 
رة اخرى، وجاءت  هذه الفوائد المقطعة  ظلما  من حساب  اصل الدین  الا أنه أبى الا ان یغض  نظره علیها م

المدعى علیها مفصلة  في تقریر  خبرة  سمعالي  عبد اللطیف  المصادق علیها  من قبل المحكمة  التجاریة  
بالدار البیضاء ، وان البنك  تعمد تعطیل اقتطاع استحقاقات قرض التوطید  في اجلها لغایة  في نفسه، وترتب  

یل  استخلاص  استحقاقات  قرض التوطید اثقال  كاهل  المدعى علیها من حیث  الفوائد  والضریبة  عن تعط
على القیمة المضافة وغیرها، ویتضح ان تواریخ الإستحقاقات لا تمت بصلة بتواریخ التسدیدات  هذا یعني  ان 

ماد  ولا ببروتوكول  الإتفاق لأنه البنك استخلص  فوائد اضافیة  غیر مستحقة  ولا علاقة لها  بجدول  الإستخ
سجل عملیات  التسدیدات  بتواریخ  الإقتطاعات  ولیس بتواریخ  قیم الإستحقاقات، وان المدعى علیها اودعت 
بین یدي الخبیر محمد وارتي  كشوفات  حسابها المفتوح لدى وكالة  المسیرة  دون ان یتفحصها  الخبیر بالدقة  

ز خبرة نزیهة شفافة  وصادقة دون الإضرار بمصالح أي طرف، وان محمد وارتي  والتركیز  اللازمین لإنجا
بعد افتحاصه  لكشوفات حسابات المدعى علیها  كما ورد  في تقریره لم یتطرق  للفوائد التي استخلصتها  

وتواریخ  قیمة SOGEFACTORINGالبنك بدون وجه  حق  عن تواریخ  التحویلات  المستخلصة  عن 
ساسا الحكم برفض طلب المدعیة مع أالتمس، لذلك depositفي حساب  دیبوزیت %40نسب ایداع  

جراء  خبرة ثانیة  لخبیر إتحمیلها الصائر واحتیاطیا استبعاد خبرة  السید محمد وارتي  والأمر من جدید  ب
برة  وتحمیل مختص  في الحسابات البنكیة مع حفظ حق المدعى علیها  في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخ

بصورة من كشف حساب المدعى علیها وصورة من تقریر  خبرة السید سمعالي  عبد أدلىالمدعي الصائر، و 
. وصورة من خبرة  محمد وارتي1771اللطیف وصورة من الحكم  عدد 

سباب و بعد استیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه استأنفته الطاعنة للأ
:الآتیة

ستئنافأسباب الإ
جاء مخالفا للصواب، لكونه استند إلى بعض مستنتجات بكون الحكم المستأنف ةتمسك الطاعنحیث ت

،و لم یجب عن دفعها المتعلق بالخطأ المادي الخبیر دون الاكترات بالاختلالات و النواقص التي شابتها
و ان .0510089174عوض 051008974الوارد في تقریر الخبرة و المتعلق برقم الحساب المغلوط 
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هذا الخطأ یثبت افتقاره الدقة و الشفافیة شأنه في ذلك شأن طریقة احتساب الفوائد المقتطعة تعسفیا و كذا 
صادقت على تقریر الخبرة المنجزة من قبل 1771في إطار الحكم رقم القسائم النقدیة، و أن المحكمة 

الخبیر عبد اللطیف سمعالي الذي أكد وجود تجاوزات و اقتطاع فوائد غیر مستحقة من قبل المستأنف علیها 
و یتعین الاعتداد بها و إعمالها في النازلة الحالیة، و في هذا الإطار فإن الخبیر محمد وارتي حدد مبلغ 

و الحال ان الخبیر 79.256,03لفائدة الزائدة عن مدة الإعفاء المنصوص علیها في البروتوكول في مبلغ ا
درهم و كان على المحكمة أمام هذا التناقض اللجوء 418.714,72عبد اللطیف سمعالي حددها في مبلغ 

درهم عن 400.000لغ إلى خبرة ثانیة كما أن الحكم المطعون فیه لم یجب عن دفع الطاعن المتعلق بمب
القسائم النقدیة المرهونة لفائدة المستأنف علیها و التي خصمتها من قرض التوطید بدون مبرر قانوني، دون 
ان یتطرق إلیها الخبیر وارتي خاصة و ان المستانف علیها اعترفت بتحقیق رهن القسائم النقدیة بالمبلغ 

كما ان المستانف علیها أقرت باقتطاع . خبیر في تقریره المذكور من قرض التوطید و مع ذلك لم یحتسبه ال
التحویل الذي استخلصته الطاعنة من عن سوجي فاكتورینغ ،و ان الخبیر المذكور لم یتطرق لعملیة المقاصة 

درهم من حساب الطاعنة من وكالة 1.014.360,12التي قامت بها المستانف علیها بعد خصمها مبلغ 
درهم عن بیان تصفیة 393.000مة لم تجب عن دفع الطاعنة المتعلق بمبلغ كما ان المحك. خریبكة 

الذي اقتطعته المستأنف علیها مرتین و الخبیر لم یشر إلیه ،و ان المبلغ 2014- 10- 07اسفاكت بتاریخ 
- 05الذي خلص إلیه الخبیر وهمي لأن المستانف علیها دأبت على استخلاص أقساط قرض الدعم منذ 

درهم و انه بالرجوع إلى جدول الاستخماد 5.417.575,03بما مجموعه 2017- 09- 27إلى 2014- 02
المطبق سقوط الأجل من طرف المستأنف علیها فإن مجموع الأقساط بما فیها رأسمال و فوائد و ضریبة على 

تي درهم أي الرصید المتبقي في ذمة الطاعنة بعد خصم الإقتطاعت ال7.551.943,80القیمة المحددة في 
درهم، و ان المبالغ التي كان یتعین على الحكم خصمها من قرض التوطید 259.475,20أقرها الخبیر هو 

درهم المترتب عن إعادة إحتساب الفوائد عن 418.714,72و التي لم یحتسبها الخبیر محمد وارتي مبلغ 
فاكت الذي اقتطعه البنك درهم عن بیان تصفیة اس393.000التأخیر عن الإفراج عن قرض التوطید ومبلغ 

مرتین ثم إن المستانف علیها لم تستخلص مجموعة من استحقاقات القرض التي حولتها لحسابها المفتوح لدى 
ملتمسة من حیث .درهم ،و أن الخبیر لم یتطرق لذلك 756.000وكالة المسیرة لغایة في نفسها مجموعها 

المستانف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم 
احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة جدیدة قصد تحدید الدین الحقیقي مع إعادة احتساب المبالغ المقتطعة تعسفیا من 

و أرفق المقال بنسخة من الحكم . حسابات الطاعنة منذ إبرام البروتوكول و تحمیل المستأنف علیها الصائر
صورة من كشوف، صورة –صورة من حكم –تصریح كتابي صورة من تقریر خبرة المطعون فیه صورة من

.من تصریح كتابي، صورة من بروتكول 
و حیث تقدمت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة حیث 

ة و دعوى الأداء مؤطرة جاء في جوابها بان الحكم المستانف كان على صواب لأن كل من دعوى المسؤولی
بالوثائق المرفقة بها ،و المستأنف علیها لم تنازع في ما یتعلق بإبرامها لبروتوكول الإتفاق، و الذي أقرت من 
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درهم ،و الذي تم توطیده بموجب 12.905.620,62خلاله بمدیونیتها المؤسسة علیه دعوى الداء بمبلغ 
م بأدائه، و ان دعوى الأداء مستقلة عن دعوى التي تقدمت درهم و لم تلز 6.251.674قرض التوطید بمبلغ 

بها المستأنفة و التي  صدر فیها الحكم المحتج به من قبل المستأنفة و الذي استانفته العارضة و فتح له  
. ،و أمرت فیه المحكمة بإجراء خبرة حسابیة عهد بها للخبیر محمد النعماني2534/8820/2019ملف 

. الخبیر عبد الطیف السمعالي و الحكم الذي صادق علیها لا تأثیر لهما في الملف الحاليوبالتالي فإن خبرة
درهم فإنه بعد تحقیقها من طرف العارضة ، نظرا لعدم لتخلف 400.000و بخصوص القسائم النقدیة بقیمة 

ول الوارد و بخصوص الجد.المستانفة عن سداد القرض التوطیدي ،قامت بحصر الدین المطالب به قضائیا 
في المقال الإستئنافي فإنه لا یتضمن ما یفید أنها أدت كامل الأقساط كما ان الأداءات الجزئیة التي قامت 

و بخصوص الإستئناف الفرعي فإن ما یعاب على الحكم . بها لم تكن في آجالها و ترتب عنها فوائد التأخیر
ئیة التي وجهتها العارضة، ذلك أن الخبیر محمد المستأنف أنه صادق على الخبرة بالرغم من المنازعة الجز 

وارتي أعاد احتساب بطریقته الخاصة للدین المطالب به دون تبیان الطریقة التي اعتمدها، و خصم مبلغ 
درهم كفائدة زائدة عن مدة الإعفاء دون إبراز الطریقة التي اعتمدها لتحدید هذه الزیادة، و أنه 79.256,03

كما أن الخبیر خصم مبلغ .ضة لمدة الإعفاء فإنه خلال هذه المدة یتم احتساب الفوائد بالرغم من منح العار 
درهم الذي أسماه رسملة الفائدة الزائدة مع إعادة الاحتساب، دون أن یكون ذلك منصوص 381.277,42

لإستئناف ملتمسة رد ا. علیه بالبروتوكول، و أن المحكمة عند تطرقها لهذه المنازعة لم تجب عنها بمقبول
الأصلي و في الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع بتأیید الحكم المستانف جزئیا مع تعدیله و ذلك 
برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائیا و تحمیل المستانف علیها فرعیا الصائر و أرفق 

معلوماتیة ، صول أداء صائر الخبرة ، تبلغي المذكرة بصورة من مقال ، بصورة من مستخرج من الشبكة ال
. امر إجراء خبرة 

وحیث عقبت المستانفة بكون بروتوكول الاتفاق صریح في كون المستأنف علیها ،یتعین علیها إیداع 
قصد أداء استحقاقات DEPOSITفي المائة عن كل تحویل صادر عن سوجي فاكتورینغ في حساب 40

القرض ،و أن المستأنف علیها أخلت بذلك الشيء الذي أثر سلبا على وضعیتها الحالیة ،ذلك أنها قامت بعدة 
تحویلات سردتها في جدول كما أن المستأنف علیها أحالت حساب الطاعنة على قسم المنازعات بناء على 

حساب الطاعنة ،و هذا یخالف الأعراف خمسة استحقاقات عوض تسعة ،رفضت استخلاص قیمتها من 
تحال على 8و حسب الفصل 2002/ج/19البنكیة و بذلك تكون قد خالفت دوریة والي بنك المغرب رقم 

أقساط و أن البنك احتج 9قسم المنازعات القروض القابلة للإستخماد عندما یصل عدد الأقساط غیر المؤداة 
2013-10-31ه و انه بالرجوع إلى كشوف حساب الطاعنة من بخمس أقساط لإدراجه في حالة المنازع فی

و هو تاریخ الإفراج عن قرض التوطید، یتضح بان المستأنف علیها استخلصت جمیع 2014- 01- 28إلى 
الدیون المتفق على إعادة جدولتها في بوروتوكول الاتفاق مما أثقل رصیدها المدین بفوائد وعمولات بلغت 

دت ما سبق و بخصوص الإستئناف الفرعي فإنها لم تستفد من مدة الإعفاء درهم، و أك468.360,31
المتفق علیها كما ان بروتوكول الاتفاق لم ینص على إقتطاع الفوائد مرتین من حساب و تسجیل العملیات 
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ا بتواریخ و قیم مغلوطة و إثقال كاهلها بعدة فوائد و أن البنك ارتكب عدة أخطاء تسببت في اختلال موازنته
ملتمسة في الاستئناف الأصلي الحكم وفق مقالها الإستئنافي و في .المالیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة 

الإستئناف الفرعي برفض الطلب و تحمیل المستأنفة فرعیا الصائر و أرفقت المذكرة بصورة من تقریر خبرة 
. سابیة محمد صبیر و عبد اللطیف سمعالي، صورة من بروتوكول ، صورة من كشوف ح

فإنه وقت تحویله كان حساب المستأنفة 1.014.360,12وحیث عقبت المستانف علیها بكون مبلغ 
محالا على قسم المنازعات ،وان النزاع بشان ذلك معروض على المحكمة التجاریة التي أصدرت حكمها 

. و اكدت ما سبق 2018- 10- 25بتاریخ 
بكون الخبراء أوضح  فیها 2019- 12- 06لمداولة بتاریخ أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أثناء اوحیث 

قسط و ذلك في إطار 42السادة عبد الوهاب زاهر و عبد الطیف سمعالي أجمعوا على ان العارضة سددت 
و بالقیام بعملیة حسابیة یكون البنك 1771و الذي صدر فیه الحكم 5494/8220/2017الملف عدد 

ثم إن المستأنف علیها تقر باستخلاص قیمة التحویل البنكي بمبلغ درهم 2.134.368,77استخلص مبلغ 
درهم لیصبح المبلغ المتبقي 400.000درهم فضلا عن قسائم الصندوق بمبلغ 1.014.360,12

درهم و باحتساب المبالغ المقتطعة تعسفا من قبل المستأنف علیها كما أقرها الخبیر محمد 720.008,65
درهم، كما انه بالرجوع إلى خبرة عبد الطیف سمعالي یتضح بان البنك 259.475,20وارتي  یصبح الدین 

درهم و ان المستأنف علیها لم تفرج عن قرض التوطید إلا 468.360,31اقتطع الفوائد تعسفیا بلغت قیمتها 
و أن المستأنف علیها قامت بإسقاط جمیع الدیون المتفق 2013- 11- 01عوض 2014- 01- 28بتاریخ 

دة جدولتها في خانة المدین مباشرة بعد التوقیع على بروتوكول و ترتب على هذا الفعل إثقال الرصید على إعا
درهم و بخصم هذا المبلغ 468.360,31المدین بالفوائد و العمولات و الضریبة على القیمة المضافة بلغت 

بالغ التي اقتطعتها تعسفیا درهم، فضلا عن الم208.885,11ستصبح الطاعنة دائنة للمستأنف علیها بمبلغ 
فیما یتعلق بتواریخ القیم المغلوطة و ما ترتب عنها من فوائد و عمولات و ضریبة او تلك التي تتعلق بتقاعس 

في المائة من بعض التحویلات الصادرة سوجي 40البنك عن تسدید أقساط القرض مباشرة بعد إقتطاع نسبة 
في المائة من جمیع التحویلات 40علیها في عدم اقتطاع نسبة فاكتورینغ  زد عن ذلك مسؤولیة المستانف

المسجلة بحسابها لدى وكالة خریبكة و التي كانت ستمكنها  من تسدید القرض بصفة مسبقة و بخصوص 
درهم 468.360,31الإستئناف الفرعي فإن الخبراء أجمعوا على أن المستأنف علیها استخلصت مبلغ 

قب تأخر المستأنف علیها في الإفراج عن القرض ملتمسة الحكم وفق تعسفیا من حساب العارضة ع
و 1771و أرفقها صورة من حكم . ملتمساتها و في الإستئناف الفرعي برفضه و تحمیل رافعته الصائر 

.صوةر من كشوف صورة من بروتوكول صورة من جدول استخماد 11143
بإجراء خبرة حسابیة عهد 2019- 12- 23خ بتاری1146و حیث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها رقم 

بها إلى الخبیر رشید راضي الذي أودع تقریره بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله إلى أن المستأنفة دائنة 
.درهم1.255.568,01للبنك بمبلغ 

بكون ما أنجزه الخبیر لا یمت 2021- 01- 04وحیث عقبت المستأنف علیها على الخبرة بجلسة 



4325/8221/2019

10

حاسبیة بصلة ، و أنه تجاوز النقط المطلوبة منه و ذلك عن طریق إبداء وجهة نظره في المدیونیة للقواعد الم
لكون القرار لم یشر إلى . المعترف بها من طرف المستانفة موضوع بروتكول الاتفاق و هو أمر لم یطلب منه

ع إلى ما قبل إبرام بروتكول و لیس للخبیر الرجو . دراسة وضعیة حساب المستأنفة قبل إبرام بروتكول الاتفاق
و أن ما یؤكد عدم صحة الخبرة هو أنه في إطار المسطرة المعروضة على أنظار محكمة . الاتفاق

و المتعلق بالإستئناف الذي تقدمت به العارضة 2534/8220/2019الإستئناف التجاریة في الملف عدد
فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة درهم 2.558.508,68ضد الحكم الصادر بالأداء العارضة مبلغ 

و ان الخبیر محمد 2020-12-17حسابیة عهدت إلى الخبیر محمد النعماني و هو مدرج بالمداولة لجلسة 
النعماني واستنادا إلى نفس وثائق الخبیر رشید راضي خلص إلى أن المستأنفة استحودت على مبلغ 

الذي زعمت المستانفة بأنه تم تحویله لحسابها 1.014.360,12و بشأن مبلغ . درهم 10.172.539,77
- 17مدرج بجلسة 255/8220/2020و خصمه من طرف العارضة فإنه موضوع الملف الإستئنافي عدد

. ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة و الحكم وفق ملتمساتها السابقة. 2020- 12
اد ، و رد فیهما أن عملیة اقتطاع و حیث أدلت المستانفة بمذكرة تعقیب على الخبرة مع مقال مض

في المائة المحدد في الفقرة الخامسة من بروتكول الاتفاق مرتبطة بعملیة الإیداع في حساب 40البنك نسبة 
و مرتبطة كذلك بعملیة أداء استحقاقات قرض التوطید التي تمر عبر الحساب الجاري DEPOSITدیبوزیت 

أداء مؤخر التسبیقات على الفواتیر التي تمر عبر الحساب الجاري و حساب دیبوزیت و مرتبطة أیضا بعملیة
من بروتوكول الاتفاق و أن الخبیر أعاد احتساب العملیات 5و حساب التسبیقات على الفواتیر حسب البند 

المرتبطة بحساب قرض التوطید و حساب التسبیقات على الفواتیر و العملیات المرتبطة بتفعیل عقد التخصیم 
كما أكد الخبیر .  تراج و العملیات المرتبطة بالفوائد عن مكشوف الحساب الجاري كما جاء في الماموریةأفاك

درهم عن 1.014.316,12درهم عن قسائم الصندوق المرهونة و مبلغ 400.000خصم البنك لمبلغ 
سب مبلغ التحویل البنكي و أن المستأنف علیها لم تكتف باستخلاص قیمة قرض التوطید بأكمله فح

و من جهة أخرى . درهم 1.255.568,01درهم بل تجاوزته إلى استخلاص فائض قدره 6.251.674,55
" من بروتوكول الاتفاق یتضح ان هذه الفقرة تتعلق بالضمانات التكمیلیة 02- 04و بالإطلاع على الفقرة 

50للضمانات في حدود تكملة للضمانات الموجودة یتفق الطرفان على وضع ضمانات الصندوق المركزي 
و تم الاتفاق على ان عمولة " درهم المذكور أعلاه 6.251.674في المائة من قرض التدعیم بمبلغ 

الصندوق المركزي للضمان المتعلقة بضماناتها سیتم تحملها من طرف شركة ل م  ج التي تمنح للبنك الحق 
و أن البنك " یله للصندوق المركزي للضماناتفي أن یقید في مدینیة حسابها هذه الضمانات الذي سیتم تحو 

، و أن الشركة تتساءل 2014- 01- 22درهم من حسابها بتاریخ 137.720اقتطع عمولة الصندوق بمبلغ 
لما لم یفعل البنك ضمانات الصندوق كما هو متفق علیه لاستخلاص المتبقي من الدین الذي تزعمه، و 

و . لصت جمیع مبلغ قرض التوطید ملتمسة المصادقة على الخبرة الحال ان المستانف علیها تعلم انها استخ
بخصوص المقال المضاد المؤدى عنه الرسوم القضائیة فإنها أبرمت مع المستأنف علیها بروتكول الاتفاق 

درهم و استفادت بموجب 12.905.620,62قصد إعادة جدولة دیون بلغت 2013-10-31بتاریخ 
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في المائة 8استحقاق بمعدل فائدة 60درهم یؤدى خلال 6.251.674,55بروتكول من قرض التوطید قدره
في المائة من جمیع التحویلات الصادرة عن سوجیفاكتورینغ في إطار تخصیم 40تؤدى باقتطاع نسبة . 

الفواتیر أفاكتیراج إلى حساب الطاعنة الجاري و توطینها في حساب دیبوزیت قصد أداء استحقاقات قرض 
إلا أن البنك لم یكتف باستخلاص القرض التوطید . مؤخرة التسبیقات على الفواتیر المحتفظ بهاالتوطید و 

درهم كما هو مثبت بالخبرة الحسابیة كما اقتطع فوائد 1.255.568,01بأكمله بل استخلص فائضا قدره 
وائد تعسفیة درهم عن ف604.304,62تعسفیة و عمولات و ضریبة على القیمة المضافة غیر مستحقة بلغت 

ملتمسا من حیث التعقیب على الخبرة المصادقة علیها و الحكم .من حساب التسبیقات على الفواتیر لوحده 
و بخصوص المقال المضاد قبوله . بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب

درهم مع 1.255.568,01اعنة مبلغ شكلا و في الموضوع الحكم على المستانف علیها بادائها لفائدة الط
و هو أول اقتطتاع تعسفي للفوائد المترتبة على التأخیر عن 2013- 12- 31الفوائد القانونیة من تاریخ 

. الإفراج عن قرض التوطید مع تحمیل المستأنف علیها الصائر
ورد فیها من حیث الشكل 2021- 02- 01و حیث أجابت المستأنف علیها عن المقال المضاد بجلسة 

بكون المقال المضاد هو طلب جدید یستوجب الحكم بعدم قبوله و في الموضوع فإن ما ضمن بتقریر الخبیر 
موضوع برفضه و لا یقوم على أساس استنادا لما و اكدت ما سبق ملتمسة عدم قبول المقال المضاد و في ال

و ارفقت المذكرت بصورة من طلب تبلیغ إنذار، و محضر . الحكم وفق ملتمساتها و استئنافها الفرعي 
.تبلیغه، وصورة من مقال استئنافي

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة كلف بها 08/02/2021بتاریخ 108وبناء على القرار التمهیدي عدد
قریرا خلص فیه الى ان المبلغ الاجمالي الذي لازال بذمة شركة ل م ج الخبیر جمال ابو الفضل الذي انجز ت

.درهم1.101.518,21ماروك هو ********
وبناء على تعقیب نائب المستأنف علیها على الخبرة  والذي جاء فیه ان الخبیر انجز مهمته على 

سبتي للعارضة الممسوك الوجه المطلوب، واطلع على الوثائق المحاسبیة المستخرجة من النظام المحا
بانتظام، وان والحالة هاته فإن العارضة لا یسعها إلا ان تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق 

. مذكراتها واستئنافها الفرعي
وبناء على  مذكرة تعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة والتي جاء فیها انه تعدر على 

وكان دفاعها من .  ور لجلسة الخبرة التي عقدها الخبیر لظروف صحیة قاهرةدفاع العارضة الحض
المخالطین الشيء الذي حال دون حضوره درئا لانتقال عدوى الفیروس للحضور وهذا ما اشار الیه المفوض 

لكن الخبیر لم یكثرت للأمر ولم یعتبر بالشروط الاحترازیة الجاري ب ها العمل في. القضائي في ملحوظته
الوقت الذي كان علیه ان یطلب من المحكمة اجلا اضافیا حتى یتسنى للعارضة ودفاعها الحضور الى خبرة 

مما اسفرت عنه الخبرة المنجزة خلاصة احادیة الجانب، كما انها لم تتوصل باي رسالة من الخبیر . تواجهیة
وحیث كان . رضة من خدمة البریدلكون مقرها الاجتماعي  خارج المدار الحضاري وبالتالي لا تستفید العا

.یتعین على الخبیر والحالة هات ان یرسل استدعاءه عبر احد المفوضین القضائیین
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وانه من الاطلاع على تقریر الخبرة التي انجزها السید جمال ابو الفضل یتبین انه نسخ في تقریره 
ء دراستها واستخراج المبالغ التي تحوزت الكشوفات البنكیة التي ادلت بها المستأنف علیها ولم یكلف نفسه عنا

وانه بعد . بها المستأنف علیها بدون وجه حق فضلا عن الفوائد والعمولات الضریبة على القیمة المضافة
الاطلاع على الخلاصة التي توصل الیها الخبیر یتبین انه احتسب رصید الحساب الجاري عدد 

ساءل العارضة ما علاقة الرصید المدین للحساب وهكذا تت. درهم915.397.11بمبلغ 051.008.91
الجاري بقرض التوطید والحال ان الرصید المدین للحساب الجاري مقترن بتسهیلات الصندوق ، وكان 

المفتوح لدى وكالة 051.008.91بالاحرى علیه ان یحتسب الاقساط التي حولتها العارضة  لحسابها عدد 
تخلصها المستأنف علیها لتتخذ منها دریعة تبرر تحویلها حسابها الى والتي لم تس2017المسیرة خلال سنة 
:قسم المنازعات وهي

المبالغالتواریخ
18-05 -2017126.000.00
13-06 -2017126.000.00
16-08 -2017126.000.00
26-09 -2017126.000.00
11-10 -2017126.000.00
07-11 -2017126.000.00

درهم 1.014.360,12الخبیر لعملیة  المقاصة التي اقدم علیها البنك حین اقتطع مبلغ كما لم یشیر 
درهم عن القسائم الصندوق ولم یؤكد 400.000,00من حساب العارضة المفتوح لدى وكالة خریبكة ومبلغ 

لى او ینفي ان احترم البنك الشروط التي نصت علیها دوریات والي بنك المغرب في هذا الخصوص، زد ع
ذلك لم یحدد الخبیر المبالغ التي استخلصتها المستأنف علیها بدون وجه حق ، حیث افرج البنك المستأنف 

، وكان 31/10/2013والحال ان بروتوكول الاتفاق ابرم بتاریخ 28/01/2014علیه عن قرض التوطید في 
هذا التأخیر تضخیم وترتب  على01/11/2013یتعین على البنك الافراج على قرض التوطید بتاریخ 

درهم، ومن الاطلاع على سلم 3.745.261,70مبلغ 31/12/2013الرصید المدین الذي بلغ بتاریخ 
سیتضح ان الرصید المدین بلغ 31/12/2013الى 01/10/2013الفوائد  المحصور من تاریخ 

ان البنك استخلص درهم بعد احتساب الفوائد، وانه بعد اعادة احتساب الفوائد سیتضح3.841.980,64
.درهم من حساب العارضة بدون وجه حق418.712,72مبلغ 

درهم ومبلغ 318.500,00وحیث اقتطع البنك من حساب العارضة المفتوح لدى وكالة المسیرة مبلغ 
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تحت بیان تصفیة اسفاكت كما اقتطع 07/10/2014بتاریخ قیمة 03/11/2014درهم في 74.500,00
تحت نفس البیان تصفیة 07/10/2014درهم بتاریخ 393.000,00دفعة واحدة مبلغ البنك نفس المبالغ

بتواریخ قیم restitution depositكما اقدم البنك على ارجاع المبالغ تحت بیان ارجاع الدیبوزیت  .اسفاكت
.تواریخ ایداعها بحساب دیبوزیت%40غیر مطابقة لتواریخ اقتطاعات نسبة 

درهم من حساب العارضة المفتوح لدى وكالة خریبكة 1.014.360,12بلغ وحیث استخلص البنك م
واجرى عملیة مقاصة لا تستند على اي مسوغ قانوني مخالفا بذلك الاعراف 25/01/2018المركز بتاریخ 

400.000,00البنكیة الجاریة بها العمل ودوریات والي بنك المغرب في هذا  الباب، كما خصم البنك مبلغ 
درهم 2.558.508,68قسائم الصندوق تعسفیا، وتذكر العارضة انه اقتطع بدون وجه حق مبلغ درهم عن

الصادر عن المحكمة التجاریة 1771من حساب العارضة المفتوح لدى وكالة المسیرة بناء على الحكم عدد 
ص كما یتجلى من استخلا. 26/02/2019بتاریخ 5494/8220/2017بالدار البیضاء في الملف عدد 

درهم 5.417.575.03استحقاقات القرض ان مجموع الاقساط المؤادة والمدرجة بمدینة حساب العارضة بلغ 
وبالرجوع الى جدول الاستخماد المطبق من طرف البنك فإن مجموع الاقساط  بما فیها راسمال وفوائد 

في ذمة العارضة درهم اي ان الرصید المتبقي7.551.943,80وضریبة على القیمة المضافة محدد في 
42درهم بمعنى ان البنك استخلص 2.134.368,77= 5.417.575,03–7.551.943,80هو 

.قسطا60قسطا من اصل 
1771وبالقیام بعملیة حسابیة تشمل  الفوائد المقتطعة بدون وجه حق والمبلغ المسطر في الحكم عدد 

قسط غیر المقطع من 18وتفصیل الفوائد  المسطرة اعلاه والضریبة على القیمة المضافة وغیرها فإن قیمة 
دون سند قانوني وباقرار درهم مع اعمال المقاصة التي طبقها البنك ب2.134.368,77حساب العارضة بلغ 

25/01/2018درهم من حساب العارضة بوكالة خریبكة بتاریخ 1.014.360,12منه حین اقتطع مبلغ 
درهم عن القسائم النقدیة كما ورد في تصریحه الكتابي المدلى به بتاریخ 400.000,00ومبلغ 

درهم 418.714,72مبلغ درهم، وانه اذا خصمنا720.008,65فإن المبلغ المتبقي هو 28/03/2019
393.000,00المترتبة عن اعادة احتساب الفوائد عن التـأخیر عن افراج البنك عن قرض التوطید ومبلغ 

720.008.65الذي اقتطعه البنك مرتین من مبلغ 07/10/2014درهم عن بیان تصفیة اسفاكت بتاریخ 
.درهم91.706,07درهم فإن المبلغ المتبقي هو ناقص  

درهم وباحتساب 91.706,07–ناقص = درهم720.008,65- 393.000,00+ 418.714,72
درهم فیصبح 2.134.368,77بمبلغ 1771المبلغ المحكوم به على المستأنف علیها بناء على الحكم عدد 

درهم التي وجب على البنك ارجاعه للعارضة فضلا عن الاقتطاعات 2.226.074.84- المبلغ ناقص
لذلك تلتمس التصریح والحكم باستبعاد خبرة . والفوائد المجانیة والضریبة على القیمة المضافةالتعسفیة الاخرى

.جمال ابو الفضل والامر من جدید باجراء خبرة ثانیة تكون حضوریة بالنسبة للطرفین

مذكرة وبناء على المذكرة  المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها  التمس من خلالها رد كل ما جاء في 
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.التعقیب بعد الخبرة للمستأنفة والحكم وفق ملتمساتها ومحرراتها السابقة مع تحمیل المستأنفة الصائر
فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة 06/09/2021جلسات آخرها جلسة عدة وبناء على إدراج  الملف ب

27/09/2021مددت لجلسة 20/09/2021لسة بجللنطق بالقرار 

محكمة الاستئناف

:في الاستئنافین الاصلي والفرعي

.المعروضة أعلاهتان  اوجه استئنافیهماالطاعنتحیث بسط

وحیث ان المستأنفة اصلیا عابت على الحكم المطعون فیه اعتماده على الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر 
في حین تتمسك المستأنفة فرعیا بالمنازعة كذلك في الخبرة , بعین الاعتبار عدة مبالغ مالیة محمد وارتي والذي لم یأخد

الامر الذي ارتأت معه المحكمة وزیادة في تحقیق الدعوى الامر بإجراء خبرة كلف , المعتمدة في الحكم المطعون فیه 
وانه بالنظر ,ة اصلیا هي الدائنة للمستأنفة فرعیابها الخبیر رشید راضي والذي انجز تقریرا خلص فیه الى كون المستأنف

, للاختلاف الكبیر بین النتیجة التي توصل الیها الخبیر المذكور وبین النتیجة التي توصل الیها الخبیر المعین ابتدائیا 
ي انجز والذ, فإن المحكمة وفي اطار اجراءات التحقیق امرت بإجراء خبرة جدیدة بواسطة الخبیر جمال ابو الفضل 

.درهم1.101.518,21تقریرا خلص فیه الى ان المستأنفة فرعیا دائنة للمستأنفة اصلیا بمبلغ 

وحیث انه فیما یخص تمسك الطاعنة اصلیا بوجود تجاوزات من طرف المؤسسة البنكیة واقتطاعات غیر مبررة 
لمسؤولیة البنكیة وهي الدعوى التي فإن الثابت من وثائق الملف انها تقدمت بدعوى في اطار ا, من حسابها البنكي

وبالتالي فالدعوى الحالیة تتعلق بطلب اداء , انتهت بصدور حكم ابتدائي قضى لها بالتعویض عن الاخطاء البنكیة 
كما ان دعوى التعویض لا تمنع المؤسسة البنكیة من استخلاص , المبالغ المالیة المترتبة بذمتها لفائدة المؤسسة البنكیة

هذا فضلا عن كون المحكمة وفي اطار دعوى الاداء فقد امرت بإجراء خبرة قصد التأكد من , ابت بذمة المدینةدینها الث
.المبالغ المستحقة

وحیث انه فیما یخص تمسك الطاعنة اصلیا بكونها لم تتوصل بأي رسالة من الخبیر لكون مقرها الاجتماعي 
على اعتبار ان الخبیر قام بتوجیه , یوجد خارج المدار الحضري وبالتالي لا تستفید من خدمة البرید فإنه دفع مردود 

وبذلك فإن یكون قد قام , والمدلى بها ضمن مرفقات تقریرهالاستدعاء حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن ادارة البرید
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هذا فضلا عن كونه قام بتوجیه الاستدعاء كذلك الى , , من ق م م من توجیه الاستدعاء63بما یستوجبه الفصل 
.وبذلك فإن ما اثیر بهذا الخصوص یكون مردودا" . لم تسحب"دفاعها بواسطة البرید المضمون والتي رجعت بعبارة 

حیث انه وبخصوص تمسك الطاعنة اصلیا بكون الخبیر نسخ الكشوفات البنكیة دون دراستها واستخراج المبالغ و 
على اعتبار انه وبالرجوع الى تقریر الخبرة یتضح انه جاء مفصلا وتمت , فإنه مردود , التي حازتها المستأنفة فرعیا

مع اعادة , لف العملیات التي عرفها حساب الطاعنة اصلیا كما انه تطرق الى مخت, مناقشة جمیع الوثائق المدلى بها 
لا سیما وان الطاعنة اصلیا اكتفت بالمنازعة المجردة ولم , احتساب الفوائد والمبالغ المؤداة وكذا المستحقة لفائدة الدائنة

د الحساب اما بخصوص منازعة الطاعنة في احتساب الخبیر لرصی, تدل بما یثبت خلاف ما تضمنه تقریر الخبرة
فإنه یتعین الاشارة الى ان العلاقة , درهم وعلاقته بقرض التوطید915.397,11بمبلغ 051.008.91الجاري عدد 

وهو الذي یضم مختلف , المالیة بین الطرفین ینظمها الحساب البنكي الخاص بها والمفتوح لدى المستأنفة فرعیا 
وان هاته العملیات وبمجرد ادراجها , ق او عملیات الخصمالعملیات البنكیة سواء القروض او تسهیلات الصندو 

وبذلك فإن , فإنه تصبح مفردة من مفرداته والتي بدراستها یمكن استخلاص المدیونیة بین الطرفین, بالحساب البنكي 
ق احتساب الخبیر لرصید الحساب الجاري ضمن المدیونیة یكون مؤسسا طالما ان الامر یتعلق بتحدید الدین المستح

.للمؤسسة البنكیة والذي یتكون من مجموع العملیات التي تمت بالحساب 

051.008.91وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعنة اصلیا بعدم احتساب الاقساط التي حولتها لحسابها عدد 
126.000فإن الخبیر قام باحتساب المبالغ المذكورة والمحددة في , 2017المفتوح لدى وكالة المسیرة خلال سنة 

اما بخصوص تمسكها بكون المستأنف فرعیا اتخدتها دریعة لتحویل , من تقریره22درهم لكل قسط وذلك في الصفحة 
وبذلك فالمؤسسة البنكیة تكون . فإنه دفع مردود على اعتبار ان توقفها عن الاداء ثابت, الحساب الى قسم المنازعات

.ملزمة بحصر الحساب وتحویله الى قسم المنازعات 

حیث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم اشارة الخبیر الى عملیة المقاصة التي اقدم علیها البنك حین اقتطع و 
یتضح ان الخبیر اشار الى ان البنك , 19فإنه بالرجوع  الى تقریر الخبرة في الصفحة , درهم 1.014.360,12مبلغ 

الامر الذي . درهم 1.195.738,55دد في مبلغ قام بخفض الدین بالمبلغ المذكور لیصبح الدین المطالب به مح
اما بخصوص تمسكها بعدم اشارة الخبیر الى مبلغ . یكون ما تمسكت به الطاعنة اصلیا غیر مؤسس قانونا

فإنه بدوره مردود وذلك لكون الخبیر تطرق للمبلغ المذكور واشار الى , درهم المتعلق بقسائم الصندوق 400.000,00
حدد سندات الصندوق الا بالمبلغ الاصلي دون الفوائد باستثناء السنة الاخیرة قبل احالة الملف على ان البنك لم یكن ی

درهم وتصحیحا لهذا الوضع وجب اضافة مبلغ الفوائد الدائن بمناسبة 407.000قسم المنازعات حیت اعتمد مبلغ 
لیخلص الخبیر الى ان مبلغ سندات , منازعات التجدید مند تاریخ رهن السندات الى تاریخ تحویل الحسابات الى قسم ال
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وبذلك فالخبیر وفضلا عن اشارته الى . درهم 459.552,71الصندوق الذي یجب الاعتماد علیه في تسدید الدین هو 
. فإنه قام بإعادة احتساب الفوائد المستحقة عن المبلغ المذكور, احتساب المبلغ المذكور ضمن المبالغ المستخلصة 

عن قرض التوطید في الوقت المتفق علیه وهو وبخصوص تمسك الطاعنة بكون البنك لم یفرج وحیث انه
فإن الخبیر المعین قام بدراسة هاته النقطة وتطرق للمزایا التي كان یمكن , 28/01/2014الا بتاریخ 31/10/2013

وكذا المزایا التي ستستفید , د في الاتفاق للشركة المدینة الاستفادة منها في حالة الافراج عن القرض في التاریخ المحد
على اعتبار ان , وخاصة على مستوى الفوائد المحتسبة , 28/01/2014منها في حالة الافراج عن القرض في تاریخ 

لیخلص الى انه لیس من مصلحة , الخبیر أشار ضمن تقریره على ان مدة الاعفاء لا تعني الاعفاء من احتساب الفوائد
یق مدة الاعفاء كما انه أوضح في تقریره عدم جدوى تطبیق فترة الاعفاء عن التسدید مع توضیح الأرباح الزبون تطب

والخسائر خصوصا وانه سیتم رفع مبلغ قرض التوطید بمبلغ الفوائد عن فترة الاعفاء وان جمیع الاحتمالات التي تطرق 
وبذلك فما تمسكت به الطاعنة من تضخیم الرصید , الیها الخبیر تحمل الطاعنة اصلیا فوائد إضافیة ولیس أرباحا
4333,81والذي انتهى من خلاله الى احتساب مبلغ , المدین یكون غیر ثابت اعتبارا للتحلیل الذي قام به الخبیر 

فإنها لم , درهم 418.714,72اما بخصوص تمسك الطاعنة باقتطاع مبلغ . درهم كفوائد زائدة وتم خصمها من الدین
لا سیما وان الخبیر تطرق لمختلف العملیات التي عرفها حسابها وان تقریر الخبرة لا یتضمن ایة , یثبت ذلك تدل بما

.إشارة الى المبلغ المذكور

وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعنة اصلیا باقدام البنك على ارجاع المبالغ تحت بیان ارجاع الدبوزیت بتواریخ 
فإن تقریر الخبرة تضمن الإشارة الى ذلك , في المائة وتواریخ ایداعها 40نسبة قیمة غیر مطابقة لتواریخ اقتطاعات

وخلص الخبیر الى انه وللتأكد من ذلك یجب على الطاعنة ان تدلي بالفواتیر المودعة في البنك مع تأشیر وتاریخ 
تي أرسلها البنك مع بیان التوصل والادلاء كذلك ببیان موقع من طرف المكتب الشریف للفوسفاط یبین التحویلات ال

فإن الخبیر أشار الى , اما بخصوص تاریخ القیمة , وهو الامر الذي لم تدل به الطاعنة , تفاصیل الفواتیر المعنیة
وجود فرق بین تاریخ اصدار التحویل وتاریخ التوصل به لكن هذا الفرق محدود في یوم واحد او ثلاثة أیام عندما 

وبذلك فما اثیر یكون مردودا وذلك لعدم الادلاء , الأسبوع وهذا الفرق یمكن اعتباره فرق عاديتتزامن العملیات مع نهایة 
.بما یثبت خلاف ما تضمنه التقریر 

وحیث انه فیما یخص منازعة الطاعنة في تحویل حسابها الى قسم المنازعات فإن التوقف عن أداء الاستحقاقات 
مما یكون معه تحویل , الدائنة لحساب الطاعنة كما انتهى الیه الخبیرإضافة الى توقف الحركات , المتفق علیها 

. الحساب الى قسم المنازعات مبرر
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وبالنظر لكون الطاعنة اصلیا وان , وحیث انه واعتبارا لكون تقریر الخبرة انجز وفق الشروط المطلوبة قانونا 
اكتفت بالإشارة الى جداول من اعدادها وبذلك فلا الا انها لم تدل بما یثبت خلاف ما تضمنه و , نازعت في التقریر 

اما بخصوص الاستئناف الفرعي فإنه واعتبارا . الامر الذي یكون معه استئنافها غیر مؤسس ویتعین رده, حجیة لها
وبذلك فإن الاستئناف , وان هذا الأخیر مقدم من المدینة الاصلیة فقط دون الكفلاء, لكونه یتبع الاستئناف الأصلي 

الامر الذي یتعین معه تأیید الحكم المستأنف , فرعي یكون موجها فقط ضد المدینة الاصلیة المستأنفة دون كفیلیهاال
درهم 1.101.518,21مبدئیا مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنفة اصلیا الى  

.وحیث انه یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن
وبعدم قبول الطلب المضاد, سبق البت بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي:في الشكــل

باعتبار الاستئناف الفرعي جزئیا وتأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله :الموضوعفي
وبرد .درهم وجعل الصائر بالنسبة1.101.518,21برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 

.الاستئناف الأصلي وابقاء الصائر على رافعته

.ت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شارك
الرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
27/09/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ــــارئیس

اومقرر مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة  بمساعدة  
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

*******عبد العالي :بین
عنوانه 

.ینوب عنه الاستاذ مراد الكلخة المحامي بهیئة الرباط
من جهةا مستأنفهصفتب

في شخص ممثلها القانوني*******شركة : وبین
شارع محمد الخامس الدار البیضاء-58-48الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم

نائبته الأستاذة مریم الشقري المحامیة بهیئة البیضاء

.من جهة أخرىا مستأنفا علیها هصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4474: رقمقرار
2021/09/27: بتاریخ

2021/8221/3053: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق المالطرفین و مستنتجاتبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

20/09/2021القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
12/04/2021مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بحیث تقدم  المستأنف  بواسطة نائبه  

2018-05-29بتاریخ 2411تحت عدد المحكمة التجاریة بالرباطالصادر عن الحكم بمقتضاهستانف ی
بأداء المدعى علیه في الموضوعالدعوى  و في الشكل بقبول القاضيو 2334/8201/2017ملف عدد في ال

درهم مع الفوائد القانونیة من 118.412,38مبلغ *******لفائدة المدعیة شركة *******عبد العالي 
الى تاریخ التنفیذ، ومع تحدید مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحمیله 11/3/2015تاریخ الطلب وهو 

.یف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلباتالمصار 

في الشكـــل
كما ان الاستئناف  قدم وفق , حیث انه لا یوجد من بین وثائق الملف ما یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن 

.الامر الذي یتعین التصریح بقبوله شكلا , باقي الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا

:وفي الموضــوع
والمقال الإستئنافي أن المستأنفالمستأنفالحكم انبنى علیهاحیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما 

بكتابة ضبط المحكمة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیةا بواسطة نائبهتتقدم*******علیها شركة 
درهم ناتج 118412,38، تعرض فیه أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 11/3/2015بتاریخالتجاریة بالرباط 

عن الرصید المدین لحسابه، لكنه تخلف عن أداء دینه رغم إنذاره، ملتمسة الحكم علیه بأدائه لها مبلغ
سنویا من مجموع 3%سنویا، فوائد التأخیر بنسبة 13.5%درهم مع الفوائد البنكیة بنسبة 118412,38

على مجموع الفوائد المطالب بهما، % 10فوائد القانونیة، و الضریبة على القیمة المضافة بنسبة الدین، و ال
درهم كتعویض عن 11841, 23إلى تاریخ التنفیذ النهائي، مبلغ 31/3/2009وذلك كله من تاریخ 

عجل وتحدید الإكراه المطالبة القضائیة والمماطلة والتسویف والأضرار التي لحقتها جراء المطل، مع النفاذ الم
. البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر،مرفقة مقالها بمحضر تبلیغ إنذار وکشوف حساب

جاء فیها أن 23/1/2018بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة نائبه بجلسةو 
، ما یكون معه 31/3/2009اب توقف بتاریختسجیل الفوائد و العمولات في حسابه لا یعتد به، وأن الحس
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من مدونة التجارة 525طلب المدعیة قد طاله التقادم الخمسي، وأن عدم احترام المدعیة لمقتضیات المادة 
یؤدي إلى تحمیلها المسؤولیة المالیة، و أنه كان علیها بمجرد توقف حركیة الحساب أن تقوم بالإجراءات 

بعد تجمید الحساب، وأنها لم تثبت التزامه بالمبالغ المطالب بها علما أنه لا وجود التنظیمیة للمطالبة بالدین 
لعقد کتابي وأن كشف الحساب غیر نظامي و لا یثبت المدیونیة، و أن المدعیة لا یمكنها الجمع بین 

. ا رفض الطلبیالتعویض الاتفاقي و الفوائد القانونیة، ملتمسا أساسا الحكم بسقوط الدعوى لتقادمها و احتیاط
جاء فیها أن 2018/2/27وبناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعیة بواسطة نائبتها بجلسة

و سبق لها أن وجهت له إنذارا توصل 31/3/2011مدیونیة حساب المدعى علیه لم یتم حصرها إلا بتاریخ
.، مؤكدة مقالها24/10/2014به بتاریخ 

، جاء فیها 20/3/2018التعقیبیة المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة نائبه بجلسةوبناء على المذكرة 
أن الإجراء الذي قامت به المدعیة لا یهمه وهو یدخل في إجراءاتها الداخلیة و لیس من الإجراءات القاطعة 

، مؤكدا 31/12/2008للتقادم المنصوص علیها في قانون الالتزامات و العقود، و أن الحساب توقف منذ 
.سابق دفوعه، مرفقا مذكرته بصورة لكشف حساب 

، أكدت فیها 2018/4/10بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعیة بواسطة نائبتها بجلسةو 
.مکتوباتها السابقة

:للأسباب الآتیةالطاعنه استأنفصدر الحكم المشار إلیه اعلاه ء الإجراءات المسطریة بعد استیفاو 

ستئنافأسباب الإ
یلزم ذلك ان هذا الفصل من مدونة التجارة525الفصل حیث ینعى الطاعن على الحكم خرقه لمقتضیات

والذي 31/03/2009المستأنف علیها بأن تغلق حساب العارض الذي لم یعرف أیة حركة وظل جامدا منذ 
أن العبرة و .زم باغلاقه بعد الإنذارلیؤكد الحساب الذي لم یعرف حركیة داخل أجل السنة كون البنك م

اكثر من الحسابیعتبر مغلق منذ انصرام اجل السنة ، وانه مر على اعتبار إغلاق ه بالقانون وان حساب
قضى به ویتعین لذلك مامسي وبذلك یكون الحكم جانب الصواب فیخخمس سنوات مما یكون طاله التقادم ال

. التصریح إلغائه
أن على ینص الذيمن قانون الالتزامات والعقود 230مقتضیات الفصل لخرقهكما ینعى على الحكم 

أن العارض لم و .الالتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون ولا یجوز فسخها إلا برضا الطرفین
ت تكون قد خرقه یتعاقد والمستأنف علیها ولم یسبق له ذلك وان المحكمة لما حكمت بالمبلغ المطلوب من

المقتضیات أعلاه واستندت على ادعاء المستأنف علیها المجرد دون إثبات وبالتالي تكون جانبت الصواب
أن الحكم موضوع الطعن لم یجب على عدة دفوعات تقدم بها العارض خاصة الدفع المتعلق بتاریخ كما 

و الشيء الذي یوازي وهلادعائهاا جاء تعلیله ناقص بخصوص إثبات المستأنف علیها مإغلاق الحساب ک
إلغاء الحكم موضوع الطعن للتقادم ولانعدام الإثبات وبعد وبالتالي یتعین معه .للالغاء انعدام التعلیل الموجب

.ئرتحمیل المستأنف علیها الصامع التصدي الحكم برفض الطلب 
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.نسخة من الحكم موضوع الطعن وادلى ب
جاء 06/09/2021ه بجلسة تمن طرف المستأنف علیه بواسطة نائبوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها 

لم ". من مدونة التجارة، زاعما أن حسابه 525استئنافه على خرق مقتضیات الفصل أسسالطاعنفیها ان
" ، وأن حسابه "ملزم بإغلاقه بعد الإنذار"وأن البنك یكون " 31/03/2009یعرف أیة حركة وظل جامدا منذ 

منذ انصرام أجل السنة وأنه مر على اعتبار إغلاق الحساب أكثر من خمس سنوات مما یكون یعتبر مغلق 
مؤسس قانونا وسبق ار من طرف المستأنف بخصوص التقادم،غیرثوأن الدفع الم. طاله التقادم الخمسي

مة التجاریة إثارته إبان المرحلة الابتدائیة، وتولت العارضة الرد علیه، وتصدى له الحكم الصادر عن المحك
: المستأنف وأقر من خلال تعلیله عن صواب مایلي

،مع عدم 31/3/2009في قفل الحساب والتقادم حیث دفع المدعى علیه بتقادم الطلب لتوقف حسابه، بتاریخ"
من مدونة التجارة تلزم البنك بوضع حد للحساب 503وإن المادة . احترام المدعیة الإجراءات قفل الحساب

توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ أخر عملیة دائنة مقیدة به، وذلك بعد تبلیغه المدین إذا
. بإشعار

، یثبت أن آخر عملیة دائنة 31/03/2011وإنه بالرجوع لكشف الحساب المرفق بالمقال المحصور بتاریخ
ت رفض أداء أوراق ، لكن الحساب ظل یسجل عملیات مدینة منها عمولا13/2/2009به تمت بتاریخ 
لأقساط مسماة ع، وأیضا عملیات اقتطا29/04/2009و ، 15/4/2009، 6/4/2009تجاریة بتاریخ 
Prime M.A ویستفاد من العملیات أعلاه، أنه إلى حدود حصر . 3/01/2011و 2/1/2010بتاریخ
اقتطاع كما أن المدعى ، فإن الحساب كان مشغلا حیث تتم منه عملیات31/3/2011الحساب بتاریخ

توجب على البنك قفل 503علیه كان یسحب علیه سندات رجعت برفض الأداء وبالتالي وان كانت المادة 
الحساب بمبادرة منه، فإنما اشترطت توقف الزبون عن تشغیل حسابه وهو الشرط غیر المتوفر في النازلة 

دفع المدعى علیه بعدم احترام المدعیة لإجراءات لثبوت أن الحساب مشغل وفق المعلل سالفا، ما یبقى معه 
هو تاریخ بدایة 31/3/2011قفل الحساب غیر مؤسس ویتعین رده مع اعتبار تاریخ حصر الحساب وهو 

.احتساب التقادم
وحیث إن المادة الخامسة من مدونة التجارة تقتضي أن تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین 

المقتضى الذي یتعین إعماله اعتبارا للصفة سنوات، وهو5بینهم وبین غیر التجار بمضي التجار أو 
وإن الطلب الحالي قد قدم بتاریخ. للمدعي ومادام أن الأمر یتعلق بعقد تجاري وهو الحساب البنكيجاریة الت

بمنأى عن مما یكون معه دین المدعیةسنوات عن تاریخ حصر الحساب،5أي بعد أقل من 2015/3/11
وأن التعلیل المعتمد من طرف الحكم الصادر عن " طائلة التقادم ویتعین رد دفع المدعى علیه بهذا الصدد 

المحكمة التجاریة المستأنف ، یثبت أن الدفع بالتقادم الذي أسس علیه الطاعن استئنافه غیر مؤسس قانونا، 
هذا إضافة إلى باقي ما . المدین للمستأنفمادام أن حسابه سجل كون كمبیالات رجعت اعتبارا للرصید 

، الذي زعم 31/03/2009، وكلها عملیات تمت بعد تاریخ prime M.A«سجله حسابه من اقتطاعات 
ومن تم لم یتم حصر مجموع المدیونیة المسجلة بالحساب إلا بتاریخ. المستأنف أنه تاریخ توقف حسابه
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.ائم على أي أساس قانوني أو موضوعي سلیم، مما یثبت معه أن التقادم غیر ق2011/03/31
من قانون الالتزامات والعقود وباقي الأسباب التي أثارها 230بخصوص الدفع بخرق مقتضیات الفصل و

وسبق إثارتها إبان المرحلة الابتدائیة وأجاب علیها المستأنف، فجمیعها دفوعات واهیة وغیر مؤسسة قانونا ،
وأن مزاعم وادعاءات الطاعن وإنكاره لعلاقته مع البنك العارض وانعدام . الحكم المستأنف بكیفیة مفصلة

وأن العارضة من . الإثبات، تعتبر غیر جدیرة بالاعتبار القانوني، تهدمها حجیة الكشف الحسابي في الإثبات 
الممسوكة ها ن الكشف الحسابي الذي أسست علیه طلب الأداء المحتج به مستخرج من دفاتر جهتها تؤكد أ

. بانتظام، ومعد وفق الكیفیات المحددة قانونا، ومستوف لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة قانونا
492یات المادة وأن المشرع المغربي أعطى حجیة مطلقة للكشوف الحسابیة ومنحها قوة ثبوتیة، وفق مقتض

من قانون مؤسسات الائتمان، التي تعطي للكشف الحسابي حجیة قانونیة 118من مدونة التجارة، والفصل 
وقوة ثبوتیة، وتثبت قیام مدیونیة المستأنف، وذلك ما استقر علیه العمل والاجتهاد القضائي المغربي، من 

.خلال مجموعة من القرارات 
لى به من قبل العارضة منجز وفقا للمعاییر والشكلیات المنصوص علیها في وحیث إن الكشف الحسابي المد

المتعلق بشكلیات 1998مارس 5المؤرخ في 4/98من منشور والي بنك المغرب عدد3و 2، 1المواد 
إنجاز الكشوف الحسابیة، وأن المستأنف لم یأت بما یثبت خلاف ذلك أو بخلاف ما ورد بالكشف الحسابي ، 

مما یكون . فوعاته تصطدم صراحة بالحجیة القانونیة التي شمل بها المشرع هذه الكشوف الحسابیة ویجعل د
. معه مجموع ما جاء في مزاعم وادعاءات الطاعن في هذا الإطار مردود على حالته، ویتعین معه استبعاده

به، المطالب بها من وأن المستأنف لم یدل بما یفید براءة ذمته بخصوص مجموع المدیونیة المسجلة بحسا
اقشته تبقى وذلك كاف للوقوف على أن مزاعمه من خلال من. طرف العارضة واكتفى بالمناقشة المجردة

مما تلتمس معه العارضة رد استئناف . مهدومة الأساس القانوني والموضوعيمجردة ، وغیر مؤسسة و 
.الطاعن وبعد التصدي التصریح بتأیید الحكم المستأنف

فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة 20/09/2021جلسات آخرها جلسة عدة وبناء على إدراج  الملف ب
. 27/09/2021جلسة بللنطق بالقرار 

محكمة الاستئناف

.حیث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار الیها أعلاه
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,  31/03/2009وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعن بالتقادم الخماسي لكون الحساب لم یعرف ایة حركیة مند 
ولا سیما كشف , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , وبذلك فقد مر على اعتبار اغلاق الحساب اكثر من خمس سنوات

من 503وانه تطبیقا للمادة , 13/02/2009یتضح ان اخر عملیة دائنة سجلت به كانت بتاریخ , الحساب المدلى به 
أي انه , فإن المطعون ضدها ولئن كانت ملزمة بقفل الحساب بعد مرور سنة من تاریخ العملیة المذكورة, مدونة التجارة 

وانه بالرجوع الى الإنذار المدلى به رفقة المقال الافتتاحي یتضح انه بلغ , 12/02/2010كان یجب ان یقفل بتاریخ 
أي قبل مرور خمس سنوات على التاریخ الذي كان , حسب الثابت من محضر التبلیغ24/10/2014اعن بتاریخ للط

كما انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي یتضح انه , وبذلك فالتقادم تم قطعه بالانذار المشار الیه. یجب اقفال الحساب فیه
, وبذلك فالتقادم مردود, على تاریخ تبلیغ الإنذارأي قبل انصرام اجل خمس سنوات 11/03/2015قدم بتاریخ 

فقد اسسه على أساس انه لم یتعاقد مع , من قلع 230وحیث انه فیما تمسك الطاعن بخرق مقتضیات الفصل 
من القانون 156والحال ان الكشوف الحسابیة المدلى بها  لها حجیتها في الاثبات طبقا للمادة , المستأنف علیها

وان الطاعن اكتفى بالمنازعة المجردة ولم یدل بما یثبت , مؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمهاالمنظم لنشاط
اما بخصوص التمسك بنقصان . الامر الذي یكون معه السبب المثار مردود. خلاف ما تضمنته الكشوف المدلى بها

ن في حكمها ردت الدفع المتعلق بالتقادم لعدم مرور فإن المحكمة المطعو , التعلیل لعدم الرد على الدفوع التي اثارها 
, اما بخصوص عدم اثبات ادعاء المستأنف علیها, اجل خمس سنوات ما بین تاریخ اقفال الحساب وتاریخ المطالبة

الامر الذي یكون معه الحكم . فإنها ادلت بكشوف حسابیة لها حجیتها في الاثبات ولم یتم اثبات خلاف ما تضمنته
.فیه مصادفا للصواب ویتعین تأییده ورد الاستئنافالمطعون

.وحیث ان الصائر یتحمله الطاعن

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
قبول الاستئناف:في الشكــل

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر :الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةالرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
..15/11/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات 
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ةبناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف

في الملف التجاري عدد 8491د تحت عد02/10/2019المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ  
بأداء المدعى علیها في شخص :  في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع :والقاضي 7402/8222/2019

.درهم وتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات 9.730.085,43ممثلها القانوني للمدعي مبلغ 

:في الشكـــل

.27/02/2020بمقتضى القرار  التمهیدي  الصادر بتاریخ حیث انه سبق  البت بقبول  الإستئناف

:وفي الموضــوع

حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه أن المــدعى علیهــا اســتفادت مــن برتوكــول اتفقــاق 
و من قرض مدعم من طرف عدة أبناك من بینها البنك العارض وأنه 01/01/200بتاریخ مصادق على توقیعه

لبروتوكول خاصة الفص الثالث منه فإن المقترض یأذن لكل الأبناك المدرجة به بأن تعمل على منح حسب هذا ا
درهــم إضــافة إلــى الفوائــد وأن هــذا القــرض 166.991.435,68قــرض مــدعم وذلــك دون أي إشــهار آخــر بقیمــة 

ي الســنة دون فــ4,56أشــهر بسـعر فائــدة محــدد فـي 3أجــل اســتحقاق مـدة كــل واحــد منـه 60واجـب الســداد علـى 
عنــد مصــادقة كـــل الأطــراف علـــى 2006مـــارس 31احتســاب الضــریبة علـــى القیمــة المضــافة بدایـــة مــن تــاریخ 

البروتوكول ألاتفـاقي وأن العارضـة سـبق وأن تقـدمت بمقـال رام إلـى الأداء رفقـة مصـرف المغـرب التمسـا بمقتضـاه 
درهــــــــم ومبلــــــــغ 48.680.114,92الحكــــــــم علــــــــى المــــــــدعى علیهــــــــا الحالیــــــــة بأدائهــــــــا لفائــــــــدة العــــــــارض مبلــــــــغ

لفائــدة مصــرف المغــرب مــع فوائــد التــأخیر الاتفاقیــة والضــریبة علــى القیمــة المضــافة وشــمول 10.292.050,51
15/03/2017بتاریخ 2904الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر واستصدرا بشأنه الحكم عدد 

مـــــــــدعى علیهـــــــــا لفائـــــــــدة البنـــــــــك العـــــــــارض مبلـــــــــغ قضـــــــــى بـــــــــأداء ال5051/8210/2015فـــــــــي الملـــــــــف عـــــــــدد 
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 9.040.662,77درهم ولفائدة مصـرف المغـرب مبلـغ 48.680.114,92

الطلـــــب وتحمیلهمـــــا الصـــــائر وبـــــرفض بـــــاقي الطلبـــــات وأن العـــــارض أغفـــــل فـــــي مقالـــــه الســـــابق المطالبـــــة بمبلـــــغ 
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ــــغ : درهــــم مفصــــل كالتــــالي11.419.851,75 درهــــم عــــن الأقســــاط المدفوعــــة والمتعلقــــة 6.419.815,75مبل
درهم عن الرصـید الـدائن عـن التسـبیقات عـن البضـائع وهـو مـا أكـده 5.000.000,00بالقرض التوطیدي ومبلغ 

الســید الخبیــر عــاطي االله عبــد الرحمــان الــذي عینتــه المحكمــة فــي إطــار الخبــرة الحســابیة التــي أنجزهــا بنــاء علــى 
صــادر فــي الملــف الســالف الــذكر فخلــص فــي تقریــره إلــى أن دیــن العــارض یصــل إلــى مبلــغ ال1074الحكــم عــدد 

درهـم كمـا هـو ثابـت مـن 11.419.851,75درهم مما یكون معه محقا فـي المطالبـة بمبلـغ 58.410.200,35
خلال كشوف الحساب وبروتوكول الاتفاق الذي ینص في فصله السادس على أنه في حالة عدم الوفاء عند حلـو 
أجــل الاســتحقاق فالمطالبــة بــالمبلغ المتبقــي یصــبح حــالا ومشــروعا بمــا فــي ذلــك الفوائــد والمصــاریف المترتبــة عــن 
المتابعـة القضـائیة كمـا أن العقـد البنكـي یعـد عقـدا تجاریــا طبقـا لمقتضـیات القسـم السـابع للكتـاب الرابـع مـن مدونــة 

مـــــن البروتوكـــــول المـــــذكور نـــــص علـــــى أن 8التجـــــارة ممـــــا یجعـــــل هـــــذه المحكمـــــة مختصـــــة نوعیـــــا وأن الفصـــــل 
ــــــغ  ــــــه مبل ــــــأداء المــــــدعى علیهــــــا لفائدت ــــــدار البیضــــــاء ملتمســــــا الحكــــــم ب الاختصــــــاص المكــــــاني یعــــــود لمحــــــاكم ال

مرفقــا المقــال بصــورة . درهــم وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر11.419.851,75
، شــــهادة التصــــریح بتغییــــر اســــم 25/04/2005ریخ طبــــق الأصــــل مــــن بروتوكــــل اتفــــاق مصــــحح الإمضــــاء بتــــا

،وصــور شمســیة مــن، تقریــر خبــرة، النظــام الأساســي للشــركة المــدعى علیهــا، ،رســالة إنــذار وإشــعار بالتوصلشركة
.2904محضر جمع عام، نموذج ج للشركة المدعى علیها،مقال رام إلى الأداء، ونسخة منحكم عدد 

ر بــأن المحكمــة ســبق وأن حكمــت فــي موضــوع نفــس مطالبــه وحیــث أجابــت المــدعى علیهــا أن البنــك یقــ
الحالیة بحكم سابق وأنه هذا الأخیر حكـم ابتـدائي وكـان بإمكانـه اسـتئنافه والـدفاع عـن مصـالحه فـي حالـة تضـرره 
وأنه لا یجوز الرجوع إلى نفس المحكمة التي سبق لها أن نظرت في نفس الدعوى وبین نفس الأطراف وفي نفس 

ت إلى موضوعها بدعوى أن الخبرة المأمور بها أكدت المبلغ الإضافي المطالب به إلا أنه لـم یـتم المطالب وتطرق
الإقرار بها لأن النزاع فـي نفـس المدیونیـة سـبق وأن صـدر فیـه حكمـا عـن نفـس المحكمـة المعـروض علیهـا النـزاع 

كـــول المحـــتج بـــه یعـــود لســـنة ســـنوات  وأن البروتو 5الحـــالي بالإضـــافة إلـــى أن أي دعـــوى تجاریـــة تتقـــادم بمـــرور 
ملتمســــا أساســــا التصــــریح بســــبقیة البــــت فــــي الطلــــب والحكــــم برفضــــه واحتیاطیــــا التصــــریح بــــأن المطالبــــة 2005

.قد طالها التقادم وجعل الصائر على المدعي2005بخصوص المعاملات بین الطرفین التي ترجع لسنة 

والتـي جـاء فیهـا أن الـدفع بسـبقیة 25/09/2019وبناء على مذكرة تعقیب المدعي بواسطة نائبـه بجلسـة 
درهـم نـاتج 48.680.114,92البث یبقى مردودا ذلك أن المطالبة في إطار الـدعوى السـابقة تنصـب علـى مبلـغ 

عــــــن رصـــــــید الحســـــــاب البنكـــــــي وعــــــن بروتوكـــــــول الإتفـــــــاقي إلا أن الـــــــدعوى الحالیــــــة تخـــــــص المطالبـــــــة بمبلـــــــغ 
جمـة عـن القـرض التوطیـدي وعـن الرصـید الـدائن عـن التسـبیقات درهم ناتج عن الأقساط النا11.419.851,75
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عن البضائع، وبالتالي فالـدعوى الحالیـة غیـر مؤسسـة علـى نفـس السـبب وتبعـا لـذلك فـإن سـبقیة البـث غیـر قائمـة 
في الموضوع وهو ما ذهب إلیه  العمل القضائي في عدة قرارات وبخصوص التقادم فإنه یعـد مـن الـدفوع الشـكلیة 

إثارتهـــا قبـــل كـــل دفـــع أو دفـــاع كمـــا أن الـــدعوى الحالیـــة تنصـــب علـــى  الـــدیون الناشـــئة عـــن القـــرض التـــي یجـــب
التوطیــدي والتســبیق عــن المبلــغ وأن العقــود لا تتقــادم وإنمــا تتقــادم الــدعاوى الناشــئة عــن الالتزامــات بمقتضــى مــدة 

الحالیــة رصــید حســاب المــدعى معینــة مــن الــزمن دون أن یطالــب الــدائن مدینــه بالــدین الــذي بذمتــه وفــي الــدعوى
علیهــا ســجل العدیــد مــن الحركــات الدائنیــة والمدینیــة وبالتــالي فــلا وجــود لأي تقــادم ملتمســا رد كافــة المــدعى علیــه 

.والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي

بمذكرة تعقیب  وتخلف حضرها نائب المدعي  وأدلى05/10/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
صدرعلى إثرها الحكم 02/10/2019نائب المدعى علیه رغم الإعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.المطعون فیه المذكور أعلاه 

أسباب                  الاستئناف
حیث إن المستأنف تمسكت في أسباب استئنافها بكون البنك المستأنف علیه اعتمد في دعواه الحالیة 
على أنه فاته تحدید مطالبه حتى یؤخذ في الاعتبار المبالغ التي تقدم بها في إطار هذه الدعوى الحالیة والتي 

تتاحي للدعوى الأولى فإن مطالب وأنه بالرجوع إلى المقال الاف, صدر فیها الحكم موضوع هذا الاستئناف 
المستأنف علیه باعتبار أن هذه الدعوى قدمت من طرفه بمعنى أن الطلب الذي قدم باسم البنكین البنك المغربي 
للتجارة والصناعة وشركة مصرف المغرب هو طلب محدد في قیمة مبلغه الإجمالي وقدم لفائدة المدعین معا وأن 

درهم 48.680.114,92نهائي المبلغ الواجب في نظهما والمحدد في مبلغ المدعیتین فضلتا في طلبهما ال
درهم بالنسبة لمصرف المغرب وأن هذه 10.292.050,51بالنسبة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومبلغ 

المبالغ تم المطالبة بها من المدعین معا وهي التي یدعى حالیا أنها بقیت من أقساط القرض المدعم وهي تخص 
العلاقة التي تجمع شركة بابیلورا دو تطوان والبنكین المدعیین وتم التعاقد الجدید بخصوصها بمقتضى برتوكول 
الاتفاق الموقع بین الطرفین وأن المستأنف علیه البنك المغربي للتجارة والصناعة  أدلى بمجموعة كشوف حساب 

ي هذه الكشوف لا ترقى إلى التقید بالمقتضیات مستخرجة من حسابین بنكیین مختلفین وأن البیانات الواردة ف
الواجب توافرها في كشوف الحساب وان الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى والتي حكمت لفائدة 
المستأنف علیه لا تدل على أي رقم حساب بنكي للتأكد أن الأمر یتعلق بنفس المدیونیة وان أحد طرف الدعوى 
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هو شركة مصرف المغرب وأن المستأنف علیه تقدم بمستنتجاته بعد الخبرة 5051/8210/2015في الملف 
واحتفظ بنفس المطالب مما یتأكد معه سبقیة البت في نفس الموضوع وأن ما أدلى به البنك من مستحرج حساب 

مع تضمینه مبلغ MAD1970138ویتعلق بحساب بنكي رقم 2015یرجع تاریخه إلى سنة 
لى أن نفس ‘هم وهو مبلغ یقل بكشیر عن المبلغ المطالب به في الدعوى السابقة علما در 6.419.851,75

تم الإدلاء عنها بنفس كشوف الحساب وبمبالغ اكبر مما سؤكد تلاعي المستأنفة في 2015الفترة من سنة 
حسابین كما أن محكمة الدرجة الأأولى خلطت بین . كشوف الحساب مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف 

وكشف حساب وحید یتعلق بعملیة واحدة 31/03/2015بنكیین یخص الأول الكشوف الحسابیة الموقوفةفي 
درهم  5.000.000وبمبلغ MAD19753682والذي یحمل رقم الحساب البنكي 22/02/2017أدرجت في 

البضائع وأن مبلغ وأن هذا المبلغ  یقر المستأ،ف علیه أنه یتعلق بالرصید الدائن عن التسبیقات عن 
درهم یتعلق بأقساط القرض المدفوعة المتعلقة بالقرض التوطیدي مما یكون معه الحكم 6.419.851,75

المستأنف خلط بین موضوع دعویین واعتمد على خبرة أجریت بمناسبة مطالب تتعلق بتنفیذ مقتضیات برتوكول 
على المستأنفة بالأداء اعتمادا على عملیة خصم من القرض المدعم ومطالبه لا علاقةلها بالبرتوكول لیتم الحكم

المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة وكأن الدعوى الجدید استمرارا لها مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف 
والحكم اساسا برفض الطلب واحتیاطیا غجراء خبرة حسابیة تعتمد في محاسبة الطرفین لتحدید المدیونیة العالقة 

وأدلى بنسخة حكم وكشوف حساب وصورة . المستأنفة إن وجدت وتحمیل البنك المستأنف علیه الصائر بذمة
.من مقال وصورة من تقریر خبرة 

وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون الدفع بسبقیة البت مردو لكون المطالبة في إطار  الدعوى 
ن رصید الحساب البنكي المتعلق ببرتوكول درهم الناتج ع4868011492السابقة كان ینصب على مبلغ 

الاتفاق وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة بعد إجراء خبرة حسابیة والدعوى الحالیة تتعلق بالمطالبة بمبلغ 
درهم موضوع الأقساط الناجمة عن القرض التوطیدي والرصید الدائن للتسبیقات عن البضائع 1141985171

كما أن المنازعة في , ة غیر مؤسسة على نفس السبب وأن سبقیة البت غیر متوافرة مما تكون معه الدعوى الحالی
و 31/03/2015كشوف الحساب تبقى غیر جدیة لكون الكشوف الحسابیة الحالیة محصورة في 

وأن التقادم ینطلق من تاریخ حصر الكشف الحسابي وأن هذا الأخیر لم یتجاوز خمس سنوات 28/02/2017
بنكي عرف العدید من الحركات الدائنة والمدینة والتقادم الخمسي غیر واجب العمال في هذه وأن الحساب ال

الحالة وأن العلاقة التعاقدیة بین الطرفین ثابتة ببرتوكول اتفاق متفق على بنوده ومصحح الإمضاء وأن المحكمة 
لمبلغ المحدد من قبل الخبیر قامت باستنزال المبلغ الذي سبق أن حكمت للمستا،ف علیه في دعوى سابقة من ا
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درهم وأن طلب إجراء خبرة حسابیة 9.730.085,43لیكون المبلغ المخلد بذمة الطرف المستأنف محدد في 
. غیر مبرر مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف وتبني علله وجعل الصائر على عاتق المستأنفین 

عهد بها إلى الخبیـر عبـد السـلام هرموشـي الـذي وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة
بــالاطلاع علــى الحســاب بــالاطلاع الــذي یــربط المســتأنفة بالمســتأنف علیهــا وبرتوكــول الاتفــاق والخبــرة عهــد إلیــه 

المنجـــزة فـــي إطـــار الـــدعوى الســـابقة مـــن طـــرف البنكـــین المســـتأنف علیـــه ومصـــرف المغـــرب وبعـــد دراســـة كشـــوف 
مدلى بها في الدعاوى السابقة والتي كانت موضوع خبرة تحدید ما إذا كانـت المدیونیـة الحساب المدلى بها وتلك ال

.الحالیة لم یسبق تحقیقها في إطار الدعوى السابقة وتحدید الدین الذي بذمة البنك المستأنف علیه إن وجد

دیونیــة والــذي انتهــى فیــه إلــى أن م28/10/2020وحیــث إن الخبیــر المــذكور أنجــز تقریــره المــؤرخ فــي 
لا تتجــــــــاوز 30/04/2015بتــــــــاریخ 050030115987مصــــــــرف المغــــــــرب الموقوفــــــــة فــــــــي الحســــــــاب عــــــــدد 

درهــــــم و الكفـــــــالات الإداریـــــــة التـــــــي اســـــــتفادت منهــــــا المســـــــتأنفة شـــــــركة میـــــــدیا بیبـــــــر تنـــــــاهز 9.035.559,39
ل مــن أفــاد فیــه الخبیــر أنــه توصــ03/11/2020مــدلیا بملحــق تقریــر خبــرة مــؤرخ فــي . درهــم 3.648.772,00

درهــم 8.500.000,00المســتأنفة بشــیك مســحوب عــن حســاب الموثــق مفتــوح بصــندوق الإیــداع والتــدبیر بمبلــغ 
حســب خــاتم التوصــل مــن مدیریــة الشــؤون القانونیـــة 14/04/2017والــذي توصــل بــه مصــرف المغــرب بتــاریخ 

ة مصــرف المغــرب مرفقــا بمصــرف المغــرب مؤكــدا أنتــه تــم تســدید مبلــغ الــدین المتفــق علیــه حبیــا بنــاء علــى رســال
. بصورة شمسیة لشیك 

وحیث عقبت المستأنفة شركة مید بیبر بكـون الحسـاب الجـاري یحمـل أرقامـا مختلفـة عـن أرقـام الحسـابات 
عند حصر المدیونیة  التوقیـع علـى برتوكـول المبـرم بـین الطـرفین وأن الخبیـر لاحـظ أن البنـك وبـالرغم مـن انتهـاء 

31/12/2004فین تــم تعلیقهــا علــى تنفیــذ المســتأنفة العارضــة للبرتوكــول المبــرم فــي العلاقــة التجاریــة بــین الطــر 
لیحاول تبریر التناقضات التي وقع فیها بزعمه أن العاقة استمرت بین الطرفین حتـى تراكمـت المدیونیـة وأصـبحت 

ة بالرغم منة أنهـا كما لاحظ الخبیر أن البنك أخطأ عندما أضاف فوائد التأخیر والغرام, درهم 6.419.851,75
ملیـون درهـم لینتهـي الخبیـر فـي خلاصـته غلــى 15غیـر مضـمنة فـي عقـد برتوكـول الاتفـاق وتــأكد مـن أداء مبلـغ 

تحدیــد الــدین بــالمبلغ المــذكور أعــلاه والنــاتج عــن عقــد قــرض جدیــد مبــرم بــین الطــرفین أو مكشــوف بــإرادة البنــك 
وفـي الختـام . اء على ما ورد في برتوكول المبرم بـین الطـرفین فخلص الخبیر إلى أنه لا یمكن تحدید المدیونیة بن

عــاین الخبیــر بكــون البنــك المســتأنف علیــه قــام بفــتح حســابین جدیــدین وعمــل علــى تســجیل فیهمــا مدیونیــة بمبلــغ 
درهم وهذه العملیات أنجزت بعد 5.000.000درهم وقرض خاص بالتسبیق عن السلع بمبلغ 6.419.851,75
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درهم ولیتأكد أن 40.338.943,67لیخلص بأن مدیونیة البنك هي 31/12/2004الاتفاق في تاریخ برتوكول 
بـأكثر ممـا 5051/8210/2015البنك حكم لها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة فـي الملـف عـدد 

مـا یتعـین یستحق علمـا أن مصـرف المغـرب توصـلا بكامـل مسـتحقاته وهـو الأمـر الـذي أشـار إلیـه ملحـق الخبـرة م
معــه المصــادقة علــى تقریــر الخبیــر والحكــم تبعــا لــذلك بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب 

.وجعل الصائر على المستأنف علیه 

ـــاریخ  ـــاق المبـــرم بت ـــى تحلیـــل برتوكـــول الاتف وحیـــث عقـــب البنـــك المســـتأنف علیـــه بكـــون الخبیـــر عمـــل عل
لوضــــع اللــــبس بشــــأن المدیونیــــة وأن 15/04/2016المــــؤرخ فــــي عبــــر آبــــه ببرتوكــــول الاتفــــاق25/04/2015

والخبیر أغفل الوثـائق المـدلى بهـا دون , برتوكول الاتفاق الثاني هو الوثیقة الرئیسیة التي تحدد التزامات الطرفین 
یؤكـد ملیون درهـم متعلقـة بالتسـبیق عـن البضـائع الأمـر الـذي5مبرر كما أنكر الخبیر منح البنك للمستأنفة مبلغ 

أن الخبیر لـم یهـتم بوثـائق البنـك ومسـتنداته ولا العملیـات المضـمنة بهـذه الوثـائق ولـم یـذكر حتـى سـبب اسـتبعادها 
مما یجعل الخبـرة غیـر موضـوعیة وتفتقـر إلـى الأسـس التقنیـة ممـا یتعـین معـه أساسـا إرجـاع المهمـة للخبیـر قصـد 

إجراء خبـرة مضـادة تعهـد إلـى خبیـر مخـتص فـي المحاسـبة التطرق إلى النقطة التي تـم إغفالهـا واحتیاطیـا الأمـر بـ
وأدلى بصورة من برتوكول اتفاق .  مع حفظ حق البنك المستأنف في التعقیب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها 

 .

خبرة حسابیة  بواسطة الخبیر  والقاضي باجراء18/01/2021وبناء  على القرار  التمهیدي  الصادر بتاریخ 
.جمال أبو الفضل  والذي أنجز  تقریرا  في الموضوع

جاء 20/09/2021وبناء على مستنتجات  بعد الخبرة  المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
:فیها

:في موضوع  الخبرة 

:2016خلاصة الخبرة  بخصوص  برتوكول  اتفاق سنة -1

تذكیر الخبیر في الجزء الثاني من تقریر خبرته بالنقاط التي حددها له القرار التمهیدي قصد إجراء بعد انه و 
تم التوقیع علیه قبل إحداث شركة مید بیبر 2009/06/11خبرة جدیدة، وقف على أن بروتوكول اتفاق المؤرخ في

لیخلص و من خلال 15/04/2016لمؤرخ في الشركة العارضة ثم انتقل في تقریر خبرته إلى تناول بروتوكول اتفاق ا
كذلك لاحظ الخبیر أن ، و ما صرح به الطرفین إلى أن هذا البروتوكول الاتفاق لم یتم تفعیله في أي وقت من الأوقات
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استغل بروتوكول اتفاق 23/03/2021البنك المستأنف علیه و من خلال ما ضمنه في تصریحه الكتابي المؤرخ في 
.ملیون درهم19لیرفع من قیمة الدین بأكثر من یتم تفعیلههذا و الذي لم

2015/8210/5051بخصوص ما خلصت إلیه الدعوى الخاصة بالملف-2

، وكما درهم 48.680.114,92كان موضوع هذه الدعوى مطالبة البنك المستأنف علیه للعارضة بمبلغ انه 
المطالب به أي  الملف لفائدة البنك المستأنف علیه بالمبلغقضت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في إطار هذا 

تقدم البنك المستأنف علیه في إطار دعوى جدیدة في مواجهة العارضة بطلب أداء ، وكما درهم48.680.114,92
درهم بحجة استدراك و كما یدعي هذا البنك ما فاتته المطالبة به في دعوى الملف11.419.851,75مبلغ  
درهم بمقتضى 9.730.085,43فقضت له محكمة الدرجة الأولى في مواجهة العارضة بمبلغ 5051/8210/2015

و هو الحكم المعروض على محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 2019/8222/7402الحكم الصادر في الملف عدد
لاحظ الخبیر في تقریر خبرته بخصوص الخبرة التي ، و الحالیةالبیضاء بعد استئناف العارضة له و موضوع الخبرة 

، أن المحكمة التجاریة لم تأخذ بخلاصات الخبیر المعین في هذا 5051/8210/2015أجریت في إطار الملف عدد 
درهم وقضت فقط في حدود ما طلبه البنك المدعي من 58.410.200,35الملف عندما حدد دین العارضة في مبلغ  

و من خلال ، درهم48.680.114,92أو 2015/8210/5051:للحكم الصادر في الملف عددالمحكمة المصدرة 
دراسة الخبیر المعین للخبرة التي اعتمدت من طرف البنك المستأنف علیه في دعواه الجدیدة ضد العارضة، لاحظت 

درهم 4.730.085,43لغ أن خبرة السید عاطی االله احتسبت رصید مدین بمبالمحكمةالخبرة المأمور بها من طرف 
درهم بتاریخ 870.082,69لكن لم تتطرق إلى مصدر هذا المبلغ و لم تفسر لماذا ارتفع الرصید المدین من 

كما تؤكد الخبرة موضوع هذه المستنتجات أن و 31/10/2016درهم في 4.730.085,43إلى 11/11/2011
، درهم الذي اعتبره كتسبیق على السلع5.000.000,00لغ الخبیر عاطي االله احتسب بدون أي توضیح أو تحلیل مب

9.730.085,43و هو المبلغ الذي اعتمده البنك المستأنف علیه في الدعوى الجدیدة التي انتهت بالحكم له بمبلغ 
ي یتأكد بالتالي أن حسابات الخبیر عاطي االله التي اعتمدت ف، وانه درهم و التي هي موضوع استئناف العارضة هذا

الدعوى الجدیدة للبنك المستأنف علیه، غیر مثبتة بأي وسیلة إثبات یمكن اعتمادها في أي مطالبة قضائیة و بالرغم 
.من ذلك تم القضاء له بها في الحكم موضوع هذا الاستئناف

:التسدیدات التي قامت بها العارضة -3

عین أن العارضة احترمت جدول لاحظ الخبیر الم5051/8210/2015قبل الحكم الصادر في الملف- 
منذ بدایته في 25/04/2005التسدیدات المتعلقة بقرض التوطید المتفق علیه في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 

إلا أنه بعد ذلك تم تسجیل تراکم خمس مستحقات غیر مسددة بمبلغ إجمالي قدره 06/10/2011
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.درهم8.924,744,17

2015/8210/5051لف بعد الحكم الصادر في الم- 

، درهم15.000.000,00مبلغ  2017/04/20لخبیر المعین بأن العارضة سددت و بالتحدید في لتأكد انه 
و ذكر الخبیر ، و درهم4.321.715,48كان مبلغ الرصید المدین مستقر في 31/03/2017ولاحظ أنه وبتاریخ 

درهم لهذا البنك و 3.500.000,00مصرف المغرب أصبح منتهیا بعد تسدید مبلغ المعین أیضا بأن دین
2017/04/14منذ

:علیه دراسة الكشوفات التي أدلى بها البنك المستأنف-4

هي الكشوفات 25/03/2021لاحظ الخبیر أبو الفضل أن الكشوفات الحسابیة المقدمة إلیه في اجتماع 
و أكد في نفس الوقت أن البنك المستأنف علیه لم یدلى له و بالرغم ، ید عاطى االلهنفسها المعتمدة في خبرة الس

إلا أنه أورد في تقریره صورة من مقتطف من کشف 2015/12/31بالمطالبة بها بالكشوفات الحسابیة الموالیة لتاریخ 
علما درهم،253,00رصید مدین بمبلغ 30/04/2017الذي سجل بتاریخ 0106300019700138الحساب رقم 

2019/06/28أن الدعوی موضوع هذا الطعن بالاستئناف قدمت في 

:السابقة تحدید ما تبقى للبنك المستأنف علیه من دین لم یحصل علیه في إطار الدعوى-5

:الدین الإجمالي المترتب على قرض التوطید - 

لمبلغ المحكوم به للمستأنف علیها في دعوى وبعد أن ذكر تقریر الخبرة موضوع هذه المستنتجات، أن اوانه
درهم، و أن الحكم موضوع استئناف العارضة هذا هو 48.680.114,92هو  5051/8210/2015الملف عدد

درهم، علما أن خبرة عاطى االله التي اعتمدت في الدعوى التي هي موضوع استئناف 9.730.085,43مبلغ  
ومن خلال ، درهم58.410.200,35أنف علیه في مواجهة العارضة في مبلغ العارضة هذا، قد حددت مدیونیة المست

تحلیل العملیات التي اعتمدها الخبیر عاطى االله، والتي كانت الأساس المعتمد في الحكم موضوع هذا الاستئناف، 
شوفات البنك خلصت الخبرة الحالیة أن مبلغ الدین الرسمي الخاص بالقرض المتعلق بالقرض التوطیدي المدون في ك

.درهم47.999.137,25المستأنف علیه هو

الرصید المدین المطالب به-6

ذكر الخبیر المعین أن مطالب البنك المستأنف علیه في الدعوى موضوع هذا الاستئناف محددة في مبلغ  
لمدفوعة و عن الأقساط الغیر ادرهم6.419.851,75:درهم و التي فصلها نفس البنك كالتالي 11.419.851,75

و ع ، درهم عن الرصید الدائن عن التسبیقات عن البضائ5.000.000,00و مبلغ المتعلقة بالقرض التوطیدي
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درهم من 870.082,69تبین للخبیر المعین أنه تم تحویل الرصید المدین بمبلغ  باستقرائه لتقریر خبرة عاطى االله
جاء بعد التوصل بتسدید المستحقات الحالة في 2011/11/11حساب إلى آخر وأن فتح حساب جدید بتاریخ 

الخبیر درهم، لاحظ8.924,744,57الغیر المسددة من القرض التوطیدي هيو لأن المستحقات2011/09/30
تأكد ، وانه درهم عن نفس المستحقات6.419.851,75المعین أن البنك المستأنف علیه تقدم أیضا بالمطالبة بمبلغ 

ملیون درهم عن جمیع المستحقات العالقة، كما ضمن 15مبلغ 2015/04/20المعین أن العارضة أدت فيلخبیر ل
في تقریره الكشف الحسابي الذي یؤكد هذا الأداء، وخلص بالتالي إلى أن البنك المستأنف علیه قدم له تصریحا یطالب 

درهم، فلقد وقف الخبیر 5.000.000,00لغ أما موضوع الرصید المدین بمب، و فیه بمبالغ تم تسدیدها بالكامل
المعین على أن هذا الرصید المدین یتعلق بحساب بنكي یرجع لشركة أخرى تحمل تسمیة سافریباك  ولم یتقدم البنك 
للخبیر بأي وثیقة إثباتیة للتدلیل على العلاقة بین هذه الشركة و الشركة العارضة أو كیف یمكن مطالبة العارضة بهذا 

و لأن الخبیر المعین خلص إلى أن المدیونیة الكاملة للعارضة ، وبدون أي إثبات یؤسس مسؤولیتها في ذلكالدین 
أو الناتجة عنه بعد أداء العارضة لمجموعة من 25/04/2005الناتجة عن بروتوكول الاتفاق الموقع بتاریخ 

و لأن الطرف المستأنف ، درهم لیس إلا33.869.219,94ملیون درهم هي  15الاستحقاقات كان آخرها هو مبلغ  
بمبلغ  5051/8210/2015علیه كان قد حصل على حكم تجاري صدر لفائدته في إطار الملف عدد 

درهم، 33.869.219,94درهم مع أن الرصید المدین الإجمالي العالق بذمة العارضة هو مبلغ  48.680.114,92
و هو المبلغ الذي یقل عن المبلغ المحكوم به في إطار المحكمةطرف و كما ورد في تقریر الخبرة المأمور بها من

ملیون درهم وكما تأكد للخبیر من 15بعد أداء مبلغ خصوصا2015/8210/5051الدعوى موضوع الملف عدد 
لم تكن و لأن موضوع الضمانات البنكیة العالقة كما سماها الخبیر المعین، خلال اطلاعه على الوثائق الإثباتیة لذلك

موضوع أیة مطالبة في الملف المعروض على محكمتكم ولا هي كانت من ضمن ما حدد في القرار التمهیدي كمهمة 
لهذا الخبیر، فلا یحق بالتالي للخبیر المعین التطرق لها و بأي وجه كان و لو أن تصریح المستأنف علیه و المقدم إلیه 

وبعد التصدي  الحكم من جدید  برفض الطلب مع جعل الصائر  على ، ملتمسة الغاء  الحكم المستأنف تطرق إلیها
.المستأنف علیه

المستأنف علیه وبناء على  مذكرة تعقیب  بعد الخبرة  مع طلب اجراء  خبرة مضادة  المدلى بها من طرف 
الخبیر في الاطلاع على مهمة السیدحدد منطوق القرار التمهیدي وأنجاء فیها 18/10/2021بواسطة نائبه بجلسة 

الخبرة المنجزة في اطار الدعوى السابقة و بروتوكول الاتفاق و حساب بالاطلاع الذي یربط المستأنف بالمستأنف علیها 
إن الخبرة المنجزة تفتقر ، و دین البنك المستأنف علیهدأنف علیه و مصرف المغرب مع تحدیمن طرف البنكین المست
بط التقنیة والمحاسبیة الصحیحة بالرغم من إمداد العارضة للخبیر بكافة الوثائق التي طلبها إلى الدقة واحترام الضوا
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منها قصد إعداد الخبرة وفق المقتضیات القانونیة والمحاسبیة العلمیة، الأمر الذي جعل الخبرة باطلة بطلانا یوازي 
:ته للصواب في العدید من النقاط بالعارضة على الخبیر مجان، انه تنعى انعدامه كما هو ثابت مما یلي 

: حول خرق مقتضیات القرار التمهیدي- 

بدایة فان السید الخبیر لم یحترم النقاط المحددة في القرار التمهیدي على اعتبار أن شركة مید بابیر قد أبرمت 
كما أنه تم ، وللتجارة و الصناعةبروتوكول الاتفاق مع المجموعة البنكیة بما فیها البنك المغربي 2005/04/25بتاریخ

تجدر الإشارة إلى كون و 2016/04/15ابرام بروتوكول اتفاق اخر بین البنك العارض و شركة مید بابیر بتاریخ
غیر آبه ببروتوكول الاتفاق المؤرخ 25/04/2005الخبیر المعین اقتصر على تحلیل بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 

من التقریر أن هذا البروتوكول لم یتم تفعیله في أي وقت من الأوقات 6الصفحةعارضا في15/04/2016في
والحال أن البروتوكول الثاني هو الوثیقة الرئیسیة التي تحدد التزامات أطراف ، رح بذلك ممثل شركة میدبابیرصحیث 

للخبیر أن یستند على تصریحات الأطراف من أجل ، وفانى مدیونیة العارضة و الاثار التي تترتب عنهاالخصومة
.وضع مستنتجاته

: حول خلط الخبیر الوثائق دون مسوغ موضوعي سلیم- 

وجب التذكیر أن كل من البنك العارض و مصرف المغرب أقاما دعوى الأداء في مواجهة المستأنفة انه 
درهم 9.040.662,77بمبلغلفائدة البنك العارضدرهم48.680.114,92شركة مید بابیر مطالبین ایاها بأداء مبلغ
و أن الخبیر المعین في الملف التجاري خلص إلى ، 5051/8210/2015اتجاه مصرف المغرب في اطار الملف

لذلك قضت تجاریة البیضاء بأداء ، وتحدید المدیونیة المطالب بها لفائدة العارضة بمبلغ یتجاوز المبلغ المطالب به 
فائدة البنك العارض المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي بالنظر إلى أنه لا یمكن للمحكمة البث الا المستأنفة ل

و أن المستأنفة لم تنازع في الحكم الصادر كما هو ثابت من خلال شهادة بعدم ، في حدود طلبات الأطراف
11.419.851,75لسابقة محقة في المطالبة بمبلغ و أن الدعوى الحالیة تداركا منها للسهو في الدعوى ا، الاستئناف

الا أن الخبیر السید أبو الفضل وقع في خلط بین حینما اقتصر على تحلیل بروتوكول الاتفاق المؤرخ في ،درهم
من جهة أخرى ، و إلى العارضة المتعلقة بالتسبیق عن البضائعدرهم5.000.000و أنكر منح مبلغ25/04/2005

انات البنكیة العالقة فان المستأنفة قامت بتفعیل الضمانات التي تنصب على البضائع الموجهة فانه بخصوص الضم
، الأمر الذي یؤكد  ان الخبیر  لم یأبه  لوثائق  ومستندات  العارضة صرف النظر  عما جاء فیها  ولا للاستیراد

مما یجعل الخبرة المنجزة غیر موضوعیة ا العملیات  المضمنة  بها ولم یلتفت  الیها ولم یذكر  حتى سبب  استبعاده
احتیاطیا الأمر باجراء و مع تأیید الحكم المستأنف فیها وتفتقر إلى الأسس التقنیة ویتعین أساسا صرف النظر عما جاء 

خبرة مضادة تعهد إلى خبیر مختص في المحاسبة مع حفظ حق العارضة في التعقیب على ضوء الخبرة المرتقب 
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درهم المتعلق5.000.000لاغفال تقریر الخبرة الحالي مبلغوعدم موضوعیة تقریر الخبرة الحالية ،  ملتمسانجازها
النظر عما جاء في تقریر الخبرة لعدم موضوعیته مع تأیید الحكم المستأنفأساسا صرفوبالتسبیق عن البضائع
حق العارضة في التعقیب على خبرة مضادة تعهد إلى خبیر مختص في المحاسبة مع حفظاحتیاطیا الأمر باجراء

.ضوء الخبرة المرتقب انجازها

و شهادة بعدم 2015/8210/5051صورة من الحكم الصادر في الملف التجاري عدد وارفقت  المذكرة ب
.لى البضائع الموجهة للاستیراد صورة من الوثائق المتعلقة بتفعیل الضمانات التي تنصب عوالاستئناف

ها أن المستأنف جاء فی01/11/2021وبناء على المدلى بها  من طرف المستأنفة  بواسطة نائبها  بجلسة 
هي 2015/8210/5051:المحكمة أن الخبرة التي اعتمدت في الحكم الصادر في الملف عددعلیه یحاول اقناع

عارضة كان بالفعل موجه إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في ملف ولأن استئناف ال، التي یجب الأخذ بها
ولأن محكمة الاستئناف التجاریة وتبعا لاستئناف العارضة هذا، أصدرت قرارا تمهیدیا باجراء خبرة ، الدعوى الثانیة

، أجریت إلى تاریخه، وفي ولأنه وبعد صدور القرار الاستئناف باجراء خبرة حسابیة، لتحدید المدیونیة الحقیقیة إن وجدت
نفس الموضوع، خبرتین خلصت كلاهما إلى أن لا مدیونیة عند العارضة اتجاه الطرف المستأنف علیه، و ذلك من 
خلال منهجیة بسیطة تعتمد على احتساب كل الأداءات و تحلیل الكشوفات الحسابیة المدلى بها، خصوصا أن البنك 

ات حسابیة إلى الحساب المدین للعارضة وبدون أي سند، و حتى أنه حول من المستأنف علیه قام بتدوین ونقل عملی
حساب إلى آخر مبالغ لا علاقة للعارضة بها أو هي من ضمن الدین الأصلي الذي تم تحدیده في إطار بروتكول 

د تبریرها في ولأن كل عملیة حسابیة دونت في الكشوف الحسابیة المحتج بها، لا بد أن تج،  اتفاق القرض التوطیدي
ولأن البنك المستأنف علیه كان ، العلاقة التعاقدیة مع العارضة، حتى تحتفظ هذه الكشوف بحجیتها في مواجهة الغیر

، تمت الاستجابة لها وبصفة كاملة قضائیا2015/8210/5051تقدم بمطالب اتجاه العارضة في إطار الملف عدد
ما خلصت له خبرة معیبة اعتمدت في الحكم ه الآن و بعد اكتشافهبدون أن یحصل له أي سهو أو إغفال، إلا أن

یحاول التذرع بها و المطالبة بمبالغ غیر مستحقة و هذا ما 2015/8210/5051الصادر لفائدته في نفس الملف
ما جاء تمتیعها بكل رد دفوع  الطرف  المستأنف علیه  و المحكمة ،  ملتمسة تأكد من الخبرة المأمور بها من طرف 

.في مقالها الاستئناف ومستنتجاتها بعد الخبرة

جاء 01/11/2021وبناء على مذكرة اضافیة  المدلى بها من طرف  المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
فیها ان الخبیر  صرح  في الصفحة الخامسة  من التقریر  انه لم یتوصل  بكشوفات  عن الحساب  الجاري عن الفترة  

الى 2004و الحال أن البنك بعث مجموع الكشوفات الى الخبیر عن السنوات المتراوحة من 2014قبل سنة المتعلقة 
و لا ضرر من اعادة ، و كذا عن طریق مستشار البنك2014/04/09بواسطة البرید الالكتروني بتاریخ2014
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ب الجاري عدد أن هذه الكشوفات سجلت جمیع الحركات و العملیات بالحسا، والادلاء بها 
درهم بتاریخ 6.419.851,75إلى أن بلغت ما قدره المثبتة لتطور المدیونیة0106300019700138

بالحساب ان الخبیر المعین أغفل الوثائق المحاسبیة المسلمة الیه و لم یحتسب المدیونیة المتعلقة، و 31/03/2015
ما أن الخبیر بعث الشك بذهن المحكمة بشأن ك، ودون أي مبرر معقول0106300019700138الجاري عدد 

و الذي تم بواسطته أداء مبلغ الدین بالحساب الجاري بما 21/04/2017تسدید المبلغ من قبل شركة مید بیبر بتاریخ 
بشأن من التقریر7بالصفحة ان الخبیر بعث الشك، و درهم و كذا جزء من المبلغ المتبقي 4.321.000,00قدره 

درهم 19.000.000,00من أجل الرفع من مبلغ المدیونیة ب2016لبنك من البروتوكول الاتفاقي لسنة استفادة ا
60.000.000,00تجدر الإشارة أنه بنفس التصریح أوضح البنك أن مبلغ، و 2021/03/23بالتصریح المؤرخ في

، ومن التقریر6في الصفحة درهم كما ورد19.000.000,00درهم لا یشمل الفوائد و المصاریف التي ترتفع إلى
فضلا عن كون الخبیر السید أبو الفضل وقع في خلط بین حینما اقتصر على تحلیل بروتوكول الاتفاق المؤرخ 

و الحال أن ، الى العارضة المتعلقة بالتسبیق عن البضائعدرهم5.000.000و أنكر منح مبلغ25/04/2005في
، ملتمسة اساسا صرف النظر  مع تأیید بهایؤكد المدیونیة المطالب15/04/2016ي بروتوكول الاتفاق المؤرخ ف

الحكم  المستانف  واحتیاطیا  الأمر باجراء خبرة  مضادة تعهد  الى خبیر مختص  مع حفظ  حق العارضة  في 
.التعقیب  على ضوء الخبرة  المرتقب انجازها

.وارفقت المذكرة  بصورة من  الكشوفات  الحسابیة

حضر الأستاذ  مداح  عن 15/11/2021وبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت اخرها  جلسة 
الأستاذ فخار  وتخلف الأستاذ  السملالي  رغم تبلیغه  بكتابة  الضبط  فتقرر حجز  الملف للمداولة  قصد النطق  

.29/11/2021بالقرار  بجلسة 

التعلیل

.ها  المبسوطة أعلاهحیث تمسكت  الطاعنة بأوجه استئناف

لحكم الا اذا كان الحكمان من ق ل ع لا تثبت ل451لیه الفصل وحیث ان قوة الشيء  المقضي به  وحسب ما نص ع
یتحدان موضوعا  وسببا وأطرافا اما اذا اختلفت  هذه العناصر  في الدعوى الثانیة  عنه في الأولى  فان سبقیة البت 

48680114,92ن واقع الملف ان الدعوى السابقة كانت ترمي  الى أداء مبلغ  تكون غیر قائمة ، وان الثابت  م
رهم یمثل الأقساط د11419851,75درهم ناتج  عن الرصید المدین ، اما الدعوى الحالیة  ترمي الى أداء مبلغ 

والرصید الدائن  عن التسبیقات  عن البضائع، وأنه  بالنظر  ان العبرة  فوعة  والمتعلقة بالقرض  التوطیديالمد
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التي اسفرت عنها  الخبرة،  فان سبقیة البت  غیر قائمة في النازلة  على اعتبار  تخلفبالنتیجةبالطلبات  ولیس 
لمؤسس على سبقیة  ان  یكون الشيء المطلوب  هو نفسه  ما سبق طلبه، وبذلك یبقى  السبب  اأحد شروطها وهو 

.البت على  غیر أساس

المستأنف علیه  دینوحیث امرت  المحكمة وفي اطار  إجراءات التحقیق في الدعوى  باجراء خبرة  حسابیة  لتحدید 
ان وجد أنیطت  مهمة القیام  بها الى الخبیر  السید جمال أبو الفضل  الذي  أنجز تقریرا  في الموضوع نازع فیه  

.یه بدعوى عدم موضوعیته والتمس  اجراء خبرة مضادةالمستأنف عل

وحیث ان المبلغ  المطالب به  من طرف المستأنف  علیه وكما هو  ثابت من مقاله الإفتتاحي  ناتج عن الأقساط  
والرصید  الدائن عن التسبیقات  عن البضائع  ) درهم  6419815,75مبلغ ( المدفوعة والمتعلقة  بالقرض التوطیدي  

وعلى هذا الأساس فان المحكمة ستركز  على النتیجة  التي توصل الیها  الخبیر )  درهم 5000000,00مبلغ ( 
.بخصوص  المبلغ المطالب  به أعلاه 

،  فان  15/4/2016وحیث بخصوص الدفع  بان الخبیر  لم یاخد بعین  الإعتبار برتوكول  الاتفاق المؤرخ  في 
والتي صدر فیها  5051/8210/2015الدعوى الحالیة  والدعوى  موضوع الملف عدد الثابت  من وثائق الملف  ان 

خبرة السید  عاطي االله عبد الرحمان  الذي حدد الدین  هاحكم بالأداء  لفائدة المستأنف علیه ، والتي أنجزت  في اطار 
1/1/2005فاق المؤرخ  في درهم كانتا  مؤسستان  على بروتوكول  الات58410200,35المستأنف  علیه في مبلغ 

تفعیله  من ملم یت15/4/2016لما اعتبر ان برتوكول  الإتفاق المؤرخ في وأن الخبیر السید جمال أبو الفضل 
وتصریحات المستأنف  علیه  لدى الخبیر  السید عاطي االله عبد  لدیهالطرفین  مستندا على  تصریحات  المستأنفة 

وباقي الوثائق  التي  لها علاقة  بالنازلة  یكون 1/1/2005البرتوكول المؤرخ  في الرحمان واعتمد في مهمته  على
الیا، كما حقد صادف  الصواب  لا سیما وان المستأنف علیه  نفسه  لم یؤسس دعواه  على البرتوكول  الذي یحتج به 

علیه  على برتوكول  الاتفاق المؤرخ ان الخبیر  السید عبد الرحمان  عاطي االله اعتمد  بدوره في تحدید دین المستأنف
.وبذلك  یبقى  الدفع  على غیر أساس1/1/2015في 

وحیث انه وخلافا  لما تمسك  به المستأنف علیه  فان الخبیر  قد درس  كل الوثائق  المسلمة له  من الطرفین  ولم 
تأثیر له  على الخلاصة  التي توصل  یغفل  او یستبعد  وثائق المستأنف علیه ، وانه بخصوص تفعیل الكفالات ، فلا

.الیها الخبیر  لأنها لم تكن  محل مطالبة  من طرف  المستأنف علیه 

الذي حدد الدین  في مبلغ 15/4/2016وحیث ان الخبیر  قد تناول  في تقریره  برتوكول  الاتفاق  المؤرخ في 
درهم بعد تنازل  البنك على مبلغ  59358000,00درهم  وتم الاتفاق  على تخفیضه  الى مبلغ  79319413,16
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درهم وانه  بعدما  ثبت  للخبیر  ان البرتوكول  لم یتم تفعیله  وباقرار  الطرفین،  فقد ألغى تنازل 19961413,16
درهم 79319413,16، واعتبر  الدین محدد  في مبلغ ) درهم 19961413,16( البنك  على المبلغ المذكور  

19،  وان  الخبیر اعتبر  ان البنك قد قام  برفع  المبلغ  المستحق  بأكثر  من  29/02/2016المحصور  في 
والذي حدد فیه  دینه  25/03/2021ملیون  درهم  مستندا  على التصریح  الكتابي  للمستأنف علیه  والمؤرخ  في 

ل  الأصل دون  الفوائد مخالف  للواقع  وان دفع  المستأنف علیه بأن المبلغ المذكور  یشمدرهم 60099966,67في  
60099966,67من اجل  مبلغ لأنه في  في نفس  التصریح یصرح  بأنه  طلب من دفاعه  مقاضاة  الطاعنة 

.درهم

وحیث ان الثابت  من تقریر  الخبیر أن  المستأنف علیه قدم  للخبیر  نفس الكشوف  الحسابیة  التي سبق  الإدلاء بها  
الذي عینته  المحكمة التجاریة  في اطار الملف الإبتدائي  عدد االله  عبد الرحمانللخبیر عاطي 

درهم محصور بتاریخ  6419851,75،  والمتعلقة  برصید  الحساب  الجاري بمبلغ 5051/8210/2017
،  وانه 28/02/2017درهم  محصور بتاریخ 5000000,00وبرصید  التسبیق  على السلع  بمبلغ 31/03/2015

درهم 4730085,43الخبیر  ان الرصید  المدین  تقلص  الى مبلغ بخصوص  رصید الحساب  الجاري  فقد لاحظ 
تقریر  خبرة  السید عاطي  االله  عبد الرحمان  تم انخفض الى مبلغ كما هو ثابت  من31/10/2016بتاریخ  

درهم كما هو 253محدد في  مبلغ 30/04/2017،  فاصبح بتاریخ 31/03/2017درهم بتاریخ 4321715,48
وهو رصید  كان مسجل  قبل  تاریخ  رفع 01063000197.001.38ثابت  من مقتطف  كشف الحساب  رقم 

والدعوى  الحالیة ، وان مبلغ  رصید الحساب  الجاري 7402/8222/2019الملف عدد الدعوى  موضوع 
والحال ان  البنك  ما زال  یطالب  20/04/2017بیبیر مند تاریخ سددته شركة مید01063000197.001.38رقم

بمبلغ  ،   وان البنك  یطالب  في مقال 15/03/2015درهم المحصور  بتاریخ 6419815,75بمبلغ 
درهم عن الأقساط المدفوعة المتعلقة  بالقرض التوطیدي  وهو یمثل  جزء  من المستحقات  الخمس 6419815,75

درهم الذي  یمثل الخمس  8924744,17الحالة  الغیر مسددة، كما أنه  یطالب وفق  ما جاء  في تصریحه  بمبلغ 
مسجلا  في الب به  مبالغ فیه،  وان الرصید  المدین الذي  كان مستحقات  المتبقیة  بالكامل  مضیفا  ان الدین  المط

درهم  كما ورد  في تقریر  الخبیر  عاطي  االله  عبد 870082,69هو مبلغ 11/11/2011الحساب بتاریخ  
كشف حساب  یبین  الإقتطاعات بدرهم  فالمستأنفة  تقر  به وأدلت  للخبیر  8924744,17الرحمان ، وان  مبلغ 

درهم  بالكامل  اضافة  8924744,17حیث سددت  مبلغ ت  الغیر مسددة  لقرض  التوطید  ، خاصة بالمستحقاال
الى  ان البنك یطالب  بمبالغ  تم تسدیدها الخبیروخلص21/04/2017درهم بتاریخ 1753950,09الى مبلغ 
.بالكامل 
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السلع  بعدما  وقف على  ان الحساب  رقم وعن صواب  مبلغ التسبیق علىوحیث ان الخبیر  قد استبعد 
المستأنف  علیه لم وان ممثل  البنك safripacملیون  مفتوح باسم شركة 5المدین  بمبلغ 06300019729321

ان الحساب  رقم ان الثابت  من تقریر  الخبرة الوثائق  القانونیة  التي تربط  هذه الأخیرة  بالطاعنة،  و للخبیریقدم 
5بعدما كان  مدینا  بمبلغ ) درهم 0( برصید سلبي المفتوح باسم شركة میدبیبیر 0106300019787729

ملیون  بدائنیته  5الى تاریخ  تسجیل  تسدید  مبلغ 29/03/2002في ملیون  درهم  من  تاریخ بدایة الكشف 
ملیون  درهم مند  5برصید 0106300019700019753682ان الحساب  رقم و ، 1/1/2017قیمة بتاریخ

القیمة المعتمد غیر شبیه  بتاریخ قیمة  العملیة  المعتمد في  عملیة التسدید  وان تاریخ 22/02/2017تاریخ قیمة  
رقم المسجلة  في الحساب  السالف  الذكر ، أنه  اذ أضیف  رصید هذا  الحساب  الى رصید  حساب سافریباك

ملیون  5ملیون  درهم ولیس  10فالمبلغ  الذي  یجب المطالبة  به من  طرف البنك  هو 06300019729321
كالمسك  المحاسبي  الخاطئ  لهذه العملیة  وعدم احترام  تاریخ وخلص الخبیر  بهذا الشان  الى وجود  تناقضات  
وعدم 2005ة  مع تلك  المسجلة  في برتوكول  الإتفاق لسنة  القیمة  وعدم تقدیم  ملحق  للعقد  الأول وتشابه العملی

.افراجتقدیم  الكشوفات  التي تمكن من تتبع  العملیة  منذ أول  

وتحلیل  بالموضوعیة  والمبني على  دراسةشروطه  الشكلیة  والمتسمالخبرة  المستوفي  لكافةوحیث تبت  من تقریر  
لدى المستأنف علیه،  ان الوثائق  المسلمة للخبیر  ولتتبعه  للعملیات  المسجلة في  حسابات  الطاعنة  الممسوكة 

الصواب الأمر الذي المدیونیة  المطالب بها  منتفیة ، وان الحكم  المستأنف الذي صار  خلاف ذلك  یكون قد جانب 
.الطلب  وتحمیل  المستأنف  علیه الصائریناسب الغائه  والحكم  من جدید  برفض 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافبقبولفیهتالبسبق:في الشكــل

والطلببرفضجدیدمنالحكموبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:الموضوعفي
الصائرعلیهالمستانفتحمیل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة05/04/2021بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 

مستشاراع 
.بمساعدة  السیدة  كاتبة الضبط

: في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الشعبي *******:بین 

ممثله القانوني في شخص 
: الكائن مقرها ب 
محام والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد انتك الجدیدة المحامي بهیئة محمد  فجار  :  نائبها الأستاذ  
.من جهة اوصفه مستأنفب.          بهیأة البیضاء 

**************شركة - 1:وبین
:  نائبها الأستاذ  .   دوار المرس جماعة الحكاكشة قبیلة اولاد عمران إقلیم سدي بنور : في شخص ممثلها القانوني مقرها 

البیضاءالمحامي بهیئة نوفل الشعبي  
*******عبد  الحق  –2
.دوار  الرحامنة جماعة الحكاكشة اقلیم سیدي بنور: عنوانه 

.البیضاءالمحامي بهیئة عبد الرحمان الشعبي  :  نائبها الأستاذ  
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1683: رقمقرار
2021/04/05: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.29/03/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 

من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.قانون المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والذي یستأنفان 12/11/2020بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان والمسجل بتاریخ 

2418تحت عدد 16/03/2020بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ  
بقاء الدعوى وإ بعدم قبول : والقاضي في الشكــل1816/8210/2018في الملف التجاري عدد 

.الصائر على رافعه 

:في الشكـــل

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفهحیث إن
.القانوني ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا  

:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن البنك المركزي الشعبي  تقدم بمقال في لدى 
عرض فیه   أنه  دائن للمدعى علیها الاولى 19/02/2018بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

لقرضین و درهم الناتج عن استفادتها من عقدي قرض و انه لضمان هذین ا1.715.032,58بمبلغ 
توابعهما من فوائد و صوائر و ذعائر و ضریبة على القیمة المضافة و غیرها منحه المدعى علیه الثاني 

درهم و بالنسبة 3.400.000,00كفالتین شخصیتین تضامنیتین بالنسبة للقرض الاول في حدود مبلغ 
مولات و الفوائد و التوابع، و الكل زیادة على الفوائد و الع1.000.000,00للقرض الثاني في حدود مبلغ 

انه رغم جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معهما قصد حثهما على الاداء باءت بالفشل، لذلك یلتمس الحكم 
على المدعى علیهما متضامنین فیم بینهما بالاداء لفائدته  الدین المترتب بذمتهما الى غایة 

الفوائد و الضریبة على القیمة المضافة زیادة درهم بما في ذلك 1.715.032,58مبلغ 16/03/2017
عما ترتب عنه و ما سیترتب عنه من فوائد و ذعائر و صوائر و عمولات وضریبة على القیمة المضافة 
بعد هذا التاریخ الى حین الاداء مع النفاذ المعجل و تحمیلهما كافة الرسوم و المصروفات القضائیة 

قصى بالنسبة لمن یجوز في حقه قانونا مع ما یترتب عن ذلك قانونا، و بالتضامن و الاكراه البدني في الا
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عزز المقال بعقد فتح قرض، ملحقه التعدیلي، عقد قرض مسدد باستحقاقات، كفالتین شخصیتین 
.   تضامنیتین، وكشفي حساب

18/06/2018نائب المدعي بمقال اصلاحي بشأن اداء دین و توابع بجلسة إدلاءو بناء على 
مس من خلاله الحكم على المدعى علیهما متضامنین فیم بینهما بالاداء لفائدته  الدین المترتب بذمتهما الت

درهم بما في ذلك الفوائد و الضریبة على القیمة 1.715.032,58مبلغ 16/03/2017الى غایة 
ضریبة على المضافة زیادة عما ترتب عنه و ما سیترتب عنه من فوائد و ذعائر و صوائر و عمولات و 

القیمة المضافة بعد هذا التاریخ الى حین الاداء مع النفاذ المعجل و تحمیلهما كافة الرسوم و المصروفات 
القضائیة بالتضامن و الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة لمن یجوز في حقه قانونا مع ما یترتب عن ذلك 

.الرسمیة الذي نشر به الاعتمادمن الجریدة 6512قانونا، و عزز المقال بصفحات من العدد 
جاء فیها ان 06/01/2020بمذكرة جواب بجلسة الأولىنائب المدعى علیها إدلاءو بناء على 

لكونها تضرر نشاطها 31/08العقد الرابط بین الطرفین یخضع لمقتضیات قانون حمایة المستهلك رقم 
و بشكل غیر متوقع نتیجة تقلبات و ركود السوق و هو ما اثر بشكل جلي على توازنها المالي و 

منها قطاع العقار للصعوبة الحاصلة من جراء تصفیة الدیون الاقتصادي بالنظر للازمة الخانقة التي مر
الذي یجعل الدعوى الموجهة من طرف باعتباره المانح الأمرحسب الثابت من التقریر التركیبي لها و هو 

اعتمد في طلبه على عقد قرض مخالف الأخیرعملیة لوساطة، كما ان هذا إجراءإثباتللقرض دون 
منه و هو ما یجعله عقد القرض لاغیا بقوة 79المستهلك خصوصا المادة لمقتضیات قانون حمایة 

ت الكتابیة اان البنك لم یمكنها من الاعتراض عن طریق ورقة جواب الملحقة بالمعلولمأساسالقانون على 
الذي یجب ان تستفید منها، فضلا عن ان المدعي لم الإعلامالمبلغة من لدن المدعي و هو ضرب لحق 

بشيء الإیهامیحاول الأخیربالغ التي سبق ان تسلمها او قبضها منها  و هو ما یؤكد ان هذا یبین الم
عن طریق كشوفات حسابات مخالفة أحادیةو طلبات بصفة احتیاطیة أرقاماابعا طغیر موجود بالمرة 

ف المدعي عدم اعتبار مقال بشأن دین و توابعه المقدم من طر أساسالدوریات بنك المغرب، لذلك تلتمس 
خبرة حسابیة قصد تحدید الدین الحقیق، و بإجراءالأمرو الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و احتیاطیا 

.  المذكرة بالتقریر التركیبيأرفقت
جاء فیها ان طلب 06/01/2020نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جواب بجلسة إدلاءو بناء على 

ني سلیم لكون عقد الكفالة المستند علیه باطل من الناحیة القانونیة قانو أساسالمدعي لا یستند على 
بالفرع الثاني من قانون الأمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها و یتعلق ر لمخالفته مقتضیات قانونیة آم

أومنه، كما انه غیر ملزم بتوابع الدین و بالغرامات 145و 144حمایة المستهلك خصوصا المادتین 
منذ الأداءعن *******شركة الأصليیخبره بتوقف المدین أولكون المدعي لم یشعره التأخیرفوائد 
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الحكم برفض الطلب مع أساسا، لذلك یلتمس أداءعارض للشركة الذي نتج عنه تخلفها عن أولحدوث 
.خبرة حسابیةبإجراءالأمرمن الدعوى و احتیاطیا إخراجه

إضفاءأنجاء فیه 17/02/2020اسم بجلسة إصلاحنائب المدعي بتعقیب مع إدلاءو بناء على 
المدعى علیهما صبغة الاستهلاك على قرضین تجاریین لا ینطبق علیهما قانون حمایة المستهلك غیر 

الدین ثابت بمقتضى كشفي حساب بنكیین لهما حجیتهما أنالمستحق لصاحبه و أداءالمماطلة في 
یلتمس عدم اعتبار ما ورد بمذكرتي جواب المدعى علیهما من دفوع و الحكم وفق ما جاء القانونیة، لذلك 

من فصول و ملتمسات مع جمیع ما یترتب عن ذلك الأخیرالإصلاحيبمقالیه السابقین و هذا المقال 
.   قانونا

لقاضي ا239تحت عدد 24/02/2020و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.مهمة القیام بها للخبیر المصطفى مبروكأسندتبإجراء خبرة 

.صائر الخبرة و تخلفهأداءو بناء على استدعاء نائب المدعي من اجل 
صائر الخبرة رغم أداءتخلف نائب المدعي عن 09/03/2020و حیث أدرجت القضیة  بجلسة 

صدر على إثرها .16/03/2020داولة لجلسة التوصل، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و تم حجز الملف للم
.الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب       

بكون الحكم المستأنف یستحق الإلغاء لكون المستأنف تمسك في أسباب استئنافهالبنك حیث إن 
المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى المستأنف شكلا بعلة أنها أمرت بإجراء خبرة حسابیة وأن دفاع 

ولم یقم بأدائها رغم مرور الأجل الممنوح له 26/02/2020المستأنف أنذر بأداء صائر الخبرة بتاریخ 
من قانون المحاماة في حین أن دفاع المستأنف اختار منذ 38المادة محاولة المحكمة الإیحاء أنها طبقت 

محمد انتك المحامي بهیأة الدار البیضاء كما هو مدون / البدایة محلا للمخابرة معه بمكتب زمیله ذ
وبالألوان بآخر الصفحة من المقال الافتتاحي للدعوى وهو ما لم تنتبه إلیه المحكمة مصدرة الحكم 

وأن نائب , لا السید رئیس كتابة ضبط المحكمة المتوصل بالاستدعاء الذي تم تبلیغه له المطعون فیه و 
المستأنف لم یجعل محلا للمخابرة مع هذا الأخیر بدائرة نفوذ هذه المحكمة ولو أنه كان فعلا واطلع على 

ومن , یضاء أورفق الملف لتبین له أن دفاع المستأنف قد عین محل المخابرة معه بمكتب زمیل له بالب
ناحیة ثانیة أن الأمر كما یتبین من شهادة التسلیم أنه لا یتعلق باستدعاء موجه إلى المحامي من أجل 
الحضور للجلسة من جلسات المناقشة وإنما یتعلق بإجراء كان من الواجب على المحكمة اتخاذه وهو تبلیغ 



2020/8221/3756: ملف رقم

5/7

ن هذا الأخیر من إدلاء بوجهة نظره نسخة من الحكم التمهیدي بإجراء الخبرة لدفاع المستأنف لتمكی
والمحكمة تصرفت بخصوص هذا الأمر وكأنه یتعلق باستدعاء من أجل حضور الجلسة لا بحكم تمهیدي 
كا ن ینبغي تبلیغه للمحامي بمكتب زمیله بالدار البیضاء الجاعل محلا للمخابرة معه لیأخذ علما به على 

تأنف لم یجعل لما قضى به أساسا صحیحا من الواقع نحو ما یوجبه القانون ویسمح به والحكم المس
والقانون والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أقصى ما ورد في طلبه وتحمیل المستأنف علیهما كافة 

وأدلى . الصوائر وبالتضامن وتحدید الإكراه البدني في الأقصى مع جمیع ما یترتب عن ذلك قانونا 
.ونسخة من الحكم المستأنف وصورة من شهادة تسلیم بصور صفحات من الجریدة الرسمیة

بواسطة محامیه بمذكرة أثار فیها دفعا *******وحیث أجاب المستأنف علیه السید عبد الحق 
هو الواجب التطبیق وأن النزاعات بشأن هذه العقود 31/08بعدم الاختصاص النوعي لكون قانون 

التجاریة مما یتعین معه إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة تختص بها المحاكم الابتدائیة دون المحاكم 
باطل من الناحیة القانونیة لمخالفته مقتضیات قانونیة عقد عقد الكفالة المستند علیه كما أن . بسیدي بنور 

بالفرع الثاني من قانون حمایة المستهلك خصوصا الأمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها و یتعلق ر آم
كما أن المستأنف , ما ستلزم استبعاده لعدم قانونیته وإخراجه من الدعوى  منه145و 144ین المادت

لیس له أحقیة في مبلغ الدین ككل لكون المستأنف علیه غیر ملزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخیر 
ء خبرة لتحدید فضلا على أن البنك المستأنف سبق وأن تسلم مبلغ تخص أصل الدین مما یستلزم إجرا

والتمس أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتیاطیا إخراجه من الدعوى واحتیاطیا جدا .مبلغ الدین الحقیقي 
.إرجاع الملف للمحكمة الابتدائیة التجاریة 

وبناء إلى مستنتجات النیابة العامة المدرجة بالملف والرامیة إلى اعتبار المحكمة التجاریة بالدار 
.نوعیا للبت في الطلب البیضاء مختصة

المستأنفعنالشعبي  / القدیوي عن ذ/ حضر ذ29/03/2021وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
.05/04/2021فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة  البنك المستأنفعن فجار / ذوتخلف علیه

الاستئنافمحكمة       
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حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف یستحق الإلغاء لكون 
المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى المستأنف شكلا بعلة أنها أمرت بإجراء خبرة حسابیة وأن دفاع 

الممنوح له ولم یقم بأدائها رغم مرور الأجل 26/02/2020المستأنف أنذر بأداء صائر الخبرة بتاریخ 
من قانون المحاماة في حین أن دفاع المستأنف اختار منذ 38محاولة المحكمة الإیحاء أنها طبقت المادة 
محمد انتك المحامي بهیأة الدار البیضاء كما هو مدون / البدایة محلا للمخابرة معه بمكتب زمیله ذ

تنتبه إلیه المحكمة مصدرة الحكم وبالألوان بآخر الصفحة من المقال الافتتاحي للدعوى وهو ما لم 
وأن نائب , المطعون فیه ولا السید رئیس كتابة ضبط المحكمة المتوصل بالاستدعاء الذي تم تبلیغه له 

المستأنف لم یجعل محلا للمخابرة مع هذا الأخیر بدائرة نفوذ هذه المحكمة  فإن الثابت من المقال 
محمد انتك / تار محلا للمخابرة معه بمكتب زمیله ذالافتتاحي للدعوى أن  نائب البنك المدعي اخ

المحامي بهیأة الدار البیضاء كما هو مدون وبالألوان بآخر الصفحة من المقال الافتتاحي للدعوى وان 
یجب على المحامي ، أن یعین موطنه المهني داخل " همن قانون المحامات واضحة في أن38المادة 

، التابعة لها الهیئة المسجل بها ، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة دائرة اختصاص محكمة الاستئناف 
یجب علیه عند تنصیبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة و .الضبط صحیحا

المشار إلیها في الفقرة السابقة ، أن یختار محل المخابرة معه ، بمكتب محام یوجد بدائرة تلك المحكمة أو 
." بط المحكمة المنصب للدفاع أمامهابكتابة ض

وحیث إن المحكمة لما أمرت بإجراء الخبرة فإن إنذارها للمستأنف بأداء صائر الخبرة یجب أن 
محل المخابرة معه ، بمكتب محام یوجد تعیینیكون للمحامي الجاعل محل المخابرة معه طالما أنه اختار

.المحكمة  ولیس تبلیغه بكتابة ضبطمحكمةهذه البدائرة 

وحیث إنه لما صرحت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة أن البنك المستأنف استكف عن أداء صائر 
. الخبرة رغم توصله دون مراعاتها لما تم تفصیله أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا قانونیا ویتعین إلغاؤه 

لت أو ألغت محكمة من قانون المسطرة المدنیة نصت على أنه إذا أبط146وحیث إن المادة 
الاستئناف الحكم المطعون فیه وجب علیها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت 

.فیها 
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وحیث إن الدعوى متوقفة على إجراء من إجراءات التحقیق وهي الخبرة المأمور بها  مما یتعین 
.للقانون والحالة هذه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فیه طبقا 

.  وحیث حفظ البت في الصائر 

الأسبـــــابلـھذه

علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل

للمحكمة مصدرته للبت فیه طبقا للقانون الملفإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع:في الموضوع
.وحفظ البت في الصائر 

صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمقررالرئیس و
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة05/04/2021بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

بمساعدة  السیدة  كاتبة الضبط
: في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عبد الحق   ********-1:بین 
زنقة امیل زولا الدار البیضاء30: عنوانه 

مولاي علي********- 2
العریبي جیلالي الدار البیضاء62: عنوانه 

.بوصفهما مستأنفین من جهة .الحسن بن علال محام بهیأة البیضاء / یمونوب عنهما ذ

م  . ش ********- 1:وبین
في شخص رئیسها  وأعضاء مجلسها الإداري

: الكائن مقرها ب 
عراقي حسیني نور الدین   المحامي بهیئة الدار البیضاء:  نائبها الأستاذ  

الیكترونیك لیف****************شركة - 2
.زنقة دیبرناي الدار البیضاء9-11ها القانوني مقرها الاجتماعيفي شخص ممثل

محمد********- 3
.م  من جهة أخرى مستأنفا علیمبوصفه: عنوانه 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1684: رقمقرار
2021/04/05: بتاریخ
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.بالملف

.29/03/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والذي 11/12/2020بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان والمسجل بتاریخ 
تحت عدد 14/11/2019یستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ  

خالدالإبعدم قبول طلب : والقاضي في الشكــل5101/8210/2018في الملف التجاري عدد 10895
مع 647.306,48داء المدعى علیهم تضامنا  لفائدة المدعیة ملغ أب: وفي الموضوع الأصليو قبول الطلب 

الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم إلى تاریخ التنفیذ وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسیبة للضامنین 
.وتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

بتاریخ ماإلى تسجیل استئنافهاوبادر 27/11/2020بتاریخ ینإن الحكم بلغ للمستأنفحیث
مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة 11/12/20201

.شكلا  قانونا فهو مقبول 

:وفي الموضــوع

أن الشركة العامة المغربیة للابناك تقدمت حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه
إطارفي أنهاعرضت من خلاله  18/05/2019بتاریخ بمقال في لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء

نشاطها البنكي سبق لها و تعاملت مع المدعى علیها التي التزمت بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في دجنبر 
درهم ، وان المدعى علیها لم تف 699.838,29الدین المترتب بذمتها و المحصور في مبلغ بأداء2010

أنالذي بقي دون جدوى و الإنذارباءت بالفشل بما فیها الأداءإلىجمیع المحاولات الرامیة أنماتها و ابالتز 
درهم، مع تعویض 699838,29لفائدتها  مبلغ بأدائهمتلتمس الحكم على المدعى علیهم لأجلهالدین ثابت، 

یوم إلىمع الفوائد و العمولات البنكیة من تاریخ التوقف % 10عن التماطل و الممانعة التعسفیة لا تقل عن 
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المقال بنسخة  أرفقتو .البدني في حق الضامنین ، وتحمیل المدعى علیهم الصائرالإكراه، وتحدید الأداء
.برتوكول الاتفاق، وكشوفات حسابیة، وعقد إنذاربرسائل 

الغیر المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیه إدخالو بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال 
****************یعتبران شركاء في شركة ********و مولاي علي ********عبد الحق 

حصة، وان الشركة 7000لكل واحد منهما من حصص الشركة و البالغ عددها % 50الیكترونك لیف بنسبة 
استفادت من عدة تسهیلات مالیة من طرف المدعیة  على اثرها قام العارضین بتقدیم ضمانات للبنك تجلى 

********ید عبد الحق ذلك في رهن عقاریهما رهنا رسمیا حیث قام البنك بتقیید رهن رسمي على عقار الس
لضمان مبلغ 889عدد 202سجل 12/12/2005بتاریخ 85908/01ذي الرسم العقاري عدد 

ذي الرسم العقاري عدد ********درهم و رهن رسمي على عقار السید مولاي علي 700000,00
42847/C لیكون المجموع هو700000,00لضمان مبلغ 881عدد 202سجل 12/12/2005بتاریخ

الیكترونیك ****************التجاري لشركة الأصلرهن إلىبالإضافةدرهم، 1400000,00
قام العارضان بتفویت 05/02/2013لضمان نفس الدین، وبمقتضى عقد مؤرخ في 117991لیف عدد 

أصبح********و عبد الرزاق ********الحصص التي یملكونها في الشركة المذكورة  للسیدین محمد 
و مصادق على صحة 24/12/2013حصة ، وبمقتضى عقد مؤرخ في 700و الثاني 6300یملك الأول

بتحمل جمیع الدیون التي على عاتق الشركة ********التزم السید محمد 25/12/2013بتاریخ إمضائه
و یضاأالتزامه ********السید محمد وأكداتجاه البنك مع ضمان رفع الرهن على عقار المدعیین ، 

، وان 30/12/2013و مصادق على صحة توقیعه بتاریخ 25/12/2013بمقتضى تعهد صریح مؤرخ في 
عملیة تفویت الحصص تمت وفق الشكلیات و الإجراءات القانونیة حیث تم عقد جمع من طرف الشركة بتاریخ 

و استقالة المسیرین الشركة رأسمالتم خلاله دراسة و تداول عملیة تفویت الحصص و تغییر 05/02/2013
مسیر وحید للشركة، كما أن عملیة تفویت الحصص تم نشرها بجریدة ********و تعیین السید محمد 

كما تعدیل السجل التجاري للشركة، و 29/03/2013الصادر بتاریخ 14985العدد LE MATINلوماتان
ات المتعلقة بتفویت الحصص وقع و المستندالإجراءاتللشركة ، وان جمیع جمیع الأساسيكذا القانون 

توصل به البنك بتاریخ 23/05/2013و تبلیغها للبنك و ذلك بمقتضى كتاب مؤرخ في إرسالها
****************، كما تم تحریر بروتوكول بین البنك الشركة العامة و شركة 04/06/2013

جدولة المدیونیة التي على عاتق إثرهو المدعین، تم  على ********الیكترونیك لیف و السید محمد 
قدم كفالة شخصیة للبنك موقعة و مصادق علیها بتاریخ ********الشركة، وان السید محمد 

الدین الذي على عاتق الشركة ، وبالتالي فان الدین انتقل الى وأداءیلتزم من خلالها بتحمل 25/12/2013
الأطرافتي على عاتق الشركة و باتفاق بین كافة یتحمل المدیونیة الأصبحالذي ********السید محمد 

أقساطأداءإلىبصفته مدین جدید ********ذلك بادر السید محمد محمدإطاربما في ذلك البنك ، وفي 
درهم بواسطة 130000,00من المدیونیة التي على عاتق الشركة، فسلم للبنك الدائن الشركة العامة مبلغ 
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توصل به البنك بتاریخ 18/08/2013مؤرخ في 4662051شیك مسحوب على الشركة العامة عدد 
درهم بواسطة شیك عدد 150000,00دفعة ثانیة في مبلغ بأداء، كما قام المدین الجدید 19/08/2013

، و غیر 27/09/2013توصل به البنك بتاریخ 18/09/2013مسحوب على البنك مؤرخ في 4662052
الممنوحة للبنك، التأمیناتو تصرفه بسوء نیة في الأداءعن ********بالرغم من توقف السید محمد انه 

إقامةإلىبحقوق الكفیلین، مما اضطرهما إضراراظل ساكتا و لم یطالب بما تبقى من  الدین الأخیرفان هذا 
في 2859لدار البیضاء رقم حكم عن المحكمة التجاریة  بابشأنهدعوى في مواجهته بحضور البنك  صدر 

********قضى بالحكم على السید محمد 24/03/2016بتاریخ 10973/8202/2015الملف عدد 
لفائدة البنك ما تبقى بأدائهو ذلك ********بتنفیذ التزامه اتجاه السیدین عبد الحق انزرراتي و مولاي علي 

ترونیك لیف و بتحریر العقار ذي الرسم الیك****************من الدین الذي على عاتق شركة 
، وكذا الرسم العقاري عدد 12/12/2005س من الرهن الرسمي المقید بتاریخ /42847العقاري عدد 

نهائیا في حق السید محمد أصبح، وان الحكم 12/12/2005من الرهن الرسمي المقید بتاریخ 85908/01
وع تبلیغه ، في حین قام البنك باستئناف هذا الحكم فصدر الذي لم یطعن فیه بالاستئناف رغم وق********

ملف رقم 12/10/2017بتاریخ 5053قرار عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء رقم 
إعلامقضى بعدم قبول الاستئناف، وان البنك اخل بالتزاماته المهنیة و المتمثلة في 3502/8202/2016

الخاصة بضمان التأمینات، وكذا الحفاظ على الأصليأ على وضعیة المدین الكفیلین بالتطورات التي تطر 
للبنك المدعي نجد الأصليالدین المكفول من الضیاع ، وانه من بین الضمانات التي منحت من طرف المدین 

أنزنقة یبرناي الدار البیضاء، غیر 11- 9و الكائن مقره الاجتماعي بالرقم 117991التجاري عدد الأصل
استغل العقار ********بالكفیلین ، وان السید محمد إضراراهذه الضمانة وقع تبدیدها و التصرف فیها 

شركة 20/06/2014فیه بتاریخ أسسلحسابه الخاص حیث الأصليالتجاري للمدین الأصلالمكون فیه 
یلتمسان التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا، لأجله، IMEGH DECOذات المسؤولیة المحدودة تسمى

برتوكول اتفاق إبرامإلىیعرض المدعى علیهما بان البنك لجا الإدخالوموضوعا  رفض الطلب، وفي مقال 
الذي بادر شخصیا و بناء على ********جدولة الدین توصل بكفالة شخصیة للسید محمد إعادةجدید مع 

مباشرة بین البنك و السید أصبحتائدة البنك و بذلك تكون العلاقة قد انتقلت و أداء مبالغ مالیة لفإلىالتزامه 
ینازعان في المبلغ المطلوب ، وان وأنهمالا یعلمان بالمبالغ التي وقع أداؤها ، وأنهمامحمد ، ********

دین لفائدة ما تبقى من البأداء********العارضان ماداما یتوفران على سند تنفیذي یلزم السید محمد 
من ق م م لیحل 103في الدعوى عملا بمقتضیات الفصل الأخیرالبنك، فان مصلحتهما تقتضي إدخال هذا 

ما بأداءالتزم ********من الدعوى باعتبار ان السید محمد إخراجهمامع أداءمحلهما في سیحكم به من 
محل وإحلالهفي الدعوى ********السید محمد بإدخالیلتمسان الحكم لأجلهتبقى من الدین ، 

.العارضین من الدعوىإخراجالعارضین فیما سیمكن الحكم به من أداء مع 
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الیكترونیك ****************المذكرة بنسخة من عقد تفویت حصص شركة وأرفق
موقع 25/12/2013بتاریخ إمضائه، نسخة من اتفاق مصادق على صحة 05/02/2013لیف مؤرخ في 

و مصادق على صحة توقیعه بتاریخ 25/12/2013بتاریخ ********بین العرضین والسید محمد 
ایلیونس الیكترونیك لیف ********، نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة 30/12/2013

ها البنك في توصل ب23/05/2013، نسخة من رسالة مؤرخة في 07/02/2013محین بتاریخ 
اتجاه البنك مصادق علیه ********، نسخة من عقد الكفالة الشخصیة للسید محمد 04/06/2013

جدولة الدین، نسخ من إعادةتفید tableau d’ amortissement، نسخة من وثیقة25/12/2013بتاریخ 
درهم على 150000,00درهم و 130000,00الحاملین لمبلغ 4662052و 4662051الشیكین عدد 
جزء من الدین لفائدة البنك الشركة العامة ، نسخة من الحكم ********السید محمد أداءالتوالي یثبتان 
بتنفیذ التزامه اتجاه العارضین، نسخة من القرار ********القاضي على السید محمد 2859الابتدائي عدد 

نسخة من عقد الكراء التجاري، نسخة من محضر القاضي بعدم قبول استئناف البنك ،5053عدد ألاستئنافي
، نسخة من تصریح بتعدیل السجل التجاري، نسخة قدیمة من الأصليیفید تحول المقر الاجتماعي للمدین 

117991الیكترونیك لیف تحت رقم ****************التجاري المملوك لشركة للأصلج ج ذنمو 
زنقة دیبرناي الدار البیضاء، نسخة محینة من 11-9ركة هو الرقم یتبین من خلالها ان المقر الاجتماعي للش

التجاري المملوك للشركة المذكورة یتبین من خلالها ان المقر الاجتماعي للشركة هو الرقم للأصلج نموذج
الذي IMEGH DECOلشركةالأساسيزنقة حي القدس البرنوصي الدار البیضاء، نسخة من النظام 141
التجاري الأصلباسم ابنتیه، و نسخة من عقد تفویت احد عناصر ********محمد المسمىأسسها

.درهم500000,00المرهون لفائدة البنك بمبلغ 
أنو بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة و التي یعرض من خلالها 

العبرة بالوثائق المستدل بها و التي على أنخطا مطبعي و إلاما هو 2010برتوكول دجنبر إلىالإشارة
و الذي تنوي العارضة استعماله ، وان ادعاءات المدعى علیهما بخصوص 27/09/2013برتوكول رأسها

و الإرشادالعارضة غیر ملزمة بإسداء خدمات أنو الحفاظ على الضمان عدیمة الجدوى على اعتبار الإعلام
و المساعدة فیما یتعلق الإرشادلیست مرتبطة معها بعقد خدمات أنهاكما لعدم وجود اتفاق بینهما ،الإعلام

بالتدبیر المالي، وفیما یخص مقال الإدخال فان العارضة تؤكد بان مقالها الافتتاحي للدعوى قدم في مواجهة 
البرتوكول ، وانالأصلیةفي الدعوى باعتبارهم كفلاء للمدینة إدخالهجمیع المدعى علیهم بمن فیهم المطلوب 

متهم جمیعا عامرة ذ، ومن تم تكون الأصلیةالمستدل به موقع من طرفهم جمیعا باعتبارهم ضامنین للمدینة 
باقي المزاعم بشان  تفویت حصصهم في الشركة المدنیة إلىبدین العارضة المطالب به و لا یمكن الالتفات 

ن الوثائق المدلى بها لا تفید بتاتا واقعة التجدید او العارضة لم تكن طرفا في عقد التفویت ، واأنعلى اعتبار 
أیةیبرا ذمة المدین من بأنهیصرح به الدائن أنالتجدید لا یفترض بل یجب أنانقضاء الالتزام ، خاصة و 
یتعین على الأصليالمنتفي في نازلة الحال، وانه بثبوت عدم انقضاء الدین الأمرمطالبة قضائیة لاحقة و هو 
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أنعلیهما تنفیذ ما التزموا به ، وان عقد الكفالة غیر مقید بزمن او بمركز معین فمفعوله یستمر طالما المدعى
تلتمس العارضة رد جمیع ادعاءات المدعى علیهما لعدم وجاهتها ، لأجلهالدین موضوعه لم ینقض و لم یؤد 

شكلا و بشأنهسناد النظر إالإدخالل و القول و الحكم وفق المقال الافتتاحي جملة و تفصیلا ، ومن حیث مقا
.رفضه موضوعا، وتحمیل رافعیه الصائر

المدلى به من طرف نائب المدعى علیهما و المؤداة عنه الرسوم الإصلاحيوبناء على المقال 
للرسوم القضائیة عن مقال الأداءالحاصل في الإغفالبإصلاحالإشهادالقضائي  و الذي یلتمسان من خلاله 

الإصلاحيوذلك بمقتضى المقال 04/10/2018الغیر في الدعوى المتعلق بالمذكرة المدلى بها بجلسة إدخال
أعلاهالقانونیة المترتبة عن ذلك بما فیها المبینة بملتمسات المذكرة الآثارهذا المؤدى عنه الرسوم القضائیة مع 

.
المدعى علیها بواسطة نائبهما، و بناء على مذكرة الرد على التعقیب المدلى بها من طرف نائب 

مقالها وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، بإصلاحیتعین على المدعیة القیام بأنهوالتي یعرضان من خلالها 
الملقى على عاتقه و الذي لا علاقة له البتة الإعلامتقدما بدفع جوهري و المتعلق بخرق البنك لواجب وأنهما

المدعیة ، وان الوثائق المدلى بها من طرف العارضین  و التي إثارتهادة التي و المساعالإرشادبخدمات 
الصادر بتاریخ 2859الحكم الابتدائي رقم تأكیدفي الدین و الإنابةتعتبر حجة و دلیل على وقوع 

إلزامعلى 8202/2016/+3502في الملف عدد 10973/10/2017في الملف عدد 24/03/2016
ما تبقى من الدین لفائدة البنك المدعي، والذي كان طرفا في هذه الدعوى، بأداء********السید محمد 

بالإنابةهنا یتعلق الأمرن لبنك لا علاقة لها بالدعوى الحالیة لأمسالة التجدید المثارة من طرف اوان
الدعوى الغیر في الدعوى فان المدخل فيإدخالمن ق ل ع ، ومن حیث 217المنصوص علیها في الفصل 

4لیزورانجي الطابق إقامةو لیس محمد بوزلغي عنوانه شارع السفیر ابن عائشة ********یسمى محمد 
یلتمسان اعتبار ما جاء في لأجلهالبنك في مقاله الافتتاحي أوردهالدار البیضاء، ولیس العنوان الذي 3الرقم 

بحث للكشف عن الحقیقة بإجراءو الحكم تمهیدیا 04/10/2018هذه المذكرة و المذكرة المدلى بها بجلسة 
بمستنتجات بعد للإدلاءمن ق م م ، مع حفظ الحق 55عملا بمقتضیات الفصل الأطرافمع الاستماع الى 

من ********و مولاي علي ********عبد الحق العارضین السیدبإخراجالبحث، والقول و الحكم 
داء ما تبقى من الدین لفائدة البنك أب********الدعوى و الحكم على المدخل في الدعوى السید محمد 

.المدعي
والقاضي بتعین الخبیر 15/11/2018الصادر بتاریخ 1611وبناء على الأمر التمهیدي عدد 

بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما السید عبد الحق جمال أبو الفضل وبناء على المذكرة
والتي أفاد من خلالها أن الخبرة أنجزت في غیاب السید عبد الحق ********و مولاي علي ********
الكترونیك لیف لعدم استدعائهم ، ****************و شركة ********و محمد ********

المهمة للخبیر لانجاز تقریر تحترم فیه الشروط إرجاعببطلان تقریر الخبرة و مما یتعین معه التصریح



2020/8221/4170: ملف رقم

7/12

من طرف أداؤهبعین الاعتبار ما وقع ذتأخمن ق م م ، وان الخبرة لم 63المنصوص علیها في الفصل 
بصفته كفیل للمدین الأصلي من جهة و بصفته حل محل العارضین ********المدخل في الدعوى محمد 

لتزامات الملقاة على عاتقهما اتجاه البنك من جهة أخرى و ذلك نتیجة غیابه عن إجراءات الخبرة و عدم في الا
درهم غیر حقیقي و مبالغ فیه 647306,48استدعائه لحضورها ، ولذلك یكون المبلغ الذي حدده الخبیر في 

و تقصیره في اتخاذ كافة لهإهما، وانه بالاطلاع على وثائق القضیة فان مسؤولیة البنك قائمة نتیجة 
و علیه ********و عبد الحق ********الإجراءات اللازم للمحافظة على حقوق الكفیلین مولاي علي 

العارضین من إخراجو یتعین تبعا لذلك وإهمالهالبنك المدعي بخطئه أضاعهتبرئة ذك العارضین بقدر ما 
صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به قضى على المدخل في الدعوى محمد وأمامالدعوى و انه 
بتنفیذ الالتزام الذي على عاتقه و المتمثل في أداء ما تبقى من الدین لفائدة البنك المدعي مع ********

لان تقریر الخبرة تحریر العقارین المملوكین للعارضین مع الرهن الرسمي المقید بهما ملتمسین أساسا الحكم ببط
العارضین من الدعوى و الحكم إخراجبخبرة جدیدة و احتیاطیا الحكم برفض الطلب و احتیاطیا جدا الأمرو 

.على المدخل في الدعوى بأداء ما یمكن الحكم به من طرف المحكمة لفائدة البنك
ي التمست من والت2018وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة 

الخبرة غیر مقیدة للمحكمة و الحكم أنالصحیح من الخبرة و استبعاد الشيء منها معتبرا أخدخلالها الحكم 
.وفق مطالب العارضة المبسوطة بمقالها الافتتاحي

وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما السید عبد الحق 
بهذه المذكرة و الحكم وفق الأخذو التي التمسا من خلالها ********و مولاي علي ********

.دفوعات العارضین
وبناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها  خلال المداولة من طرف نائب المدعى علیه 

دفاعه و التي جاء فیها بان الخبیر لم یقم باستدعاء العارض لجلسة الخبرة و لا استدعاء********محمد 
المهمة للقیام بالمطلوب وفق الفصل بإرجاعالأمرالذي یتعین معه معاینة بطلان إجراءات الخبرة  و الأمر
من ق م م ، وانه بالاطلاع على تقریر الخبیر فان ما عمله هو مجرد نقل تصریحات المدعیة مما یؤكد 63

انجاز الخبرة، وان ما انتهى الیه الخبیر أثناءانعدام حیاد الخبیر و النیة السیئة الفاضحة التي تعامل بها 
المصداقیة  ملتمسا أساسا معاینة بطلان الخبرة و القول باستبعادها و الحكم تبعا لذلك إلىالمنتدب یفتقر 

خبیرین حیسوبین او ثلاثة مع حفظ حق إلىخبر مضادة تعهد بإجراءبرفض الطلب و احتیاطیا الحكم 
.هاالعارض في الجواب على ضوئ

16/05/2019بتاریخ 921التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد الأمرو بناء على 
الفضل قصد انجازها وفق مقتضیات الحكم التمهیدي رقم أبوالمهمة للسید الخبیر جمال بإرجاعو القاضي 

كتابة ضبط والذي أودع تقریره بالأطرافو ذلك بعد استدعاء جمیع 15/11/2018الصادر بتاریخ 1611
.درهم647306,48خلص فیه إلى تحدید المدیونیة في مبلغ 19/09/2019هاته المحكمة بتاریخ 
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و بناء على مذكرة التعقیب بعد الخیرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة و الذي التمست من 
.خلالها الحكم وفق مطالبها المبسوطة بمقالها الافتتاحي

و بناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي المدعى علیهما عبد الحق 
الأمرمن خلالها سابق دفوعاتهما ملتمسان استبعاد الخبرة و أكداو التي ********اتزرتي و مولاي علي 
.ل العارضینو الحكم على المدخل في الدعوى محالعارضین من الدعوىبإخراجبخبرة جدیدة و الحكم 

بنعلال و أدلى بمستنتجات بعد الخبرة / حضر ذ07/11/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
.. 14/11/2019عراقي مذكراته السابقة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة / و أكد ذ

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب          

103ما بكون الحكم المطعون فیه خرق الفصل في أسباب استئنافهاتمسكینحیث إن المستأنف
في الدعوى بصفته ضامنا ********من قانون المسطرة المدنیة إذ طلب أحد الأطراف إدخال السید محمد 

الأداء مع إخراج المستأنفین من الدعوى لكن ومسؤولا عن ما تبقى من الدین لفائدة البنك مع الحكم علیه ب
من قانون 103الحكم لم یستجب لذلك وقضى بعدم قبوله دون سلوك المسطرة المنصوص علیها في المادة 

المسطرة المدنیة من استدعاء المدخل في الدعوى والحكم علیه بالأداء محل الكفلاء متى تبتت جدیة مطالب 
كما أن البنك یكون مسؤولا .سار علیه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض صاحب طلب الإدخال تماشیا مع ما

عن ضیاع الضمان ذلك أن الشركة المدینة الأصلیة منحت للبنك ضمانة أساسي تمثلت في رهن الأصل 
قام وبعلم من ********التجاري والذي تفوق قیمته بكثیر ما تبقى من الدین لفائدة البنك لكن السید محمد 

والبنك ملزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الكفلاء , بالتصرف في الأصل التجاري البنك
من بینها إعلامهم بوضعیة المدین الأصلي المالیة أثناء سریان الكفالة حتى یكون الكفیل على علم ودرایة 

الأصل التجاري وأن تقصیر البنك بالمخاطر التي قد یتعرض لها نتیجة ضیاع الضمان الأساسي المتمثل في
یجعل ذمة الكفلاء بریئة بقدر ما أضاعه البنك الدائن ولم یعد بإمكانه مطالبة الكفلاء بالدین والحكم المستأنف 
لم یجب عن هذه الدفوع المتعلقة بمسؤولیة البنك وهي دفوع جوهریة من شأنها تغییر الرأي ویكون الحكم بذلك 

أن البنك المستأنف علیه لم یثبت عسر المدین الأصلي حتى یجوز له مطالبة الكفلاء كما , خرق حقوق الدفاع 
بالأداء لكون الكفیل لا یلزم بالأداء إلا عند إعسار المدین الأصلي مما یجعل الدعوى في مواجهة الكفلاء 

محل السیدین ********وأن البنك المستأنف حسب وثائق الملف قبل حلول السید محمد . سابقة لأوانها 
في أداء ما تبقى من الدین لفائدة البنك ولذلك وجب ********ومولاي علي ********عبد الحق 
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كما هذا الأخیر وفي إطار الاتفاق مع البنك , ********إخراجهم من الدعوى والحكم على السید محمد 
درهم بواسطة شیكین 150.000درهم ومبلغ 130.000أدى أقساط من الدین لفائدة هذا الأخیر مبلغ 

مسحوبین على الشركة العامة  وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة كان علیها أن تأخذ بعین الاعتبار 
درهم الذي یتعین الحكم 367.306,48هذه الأقساط المؤداة وخصمها من الدین لیكون المبلغ المستحق هو 

ف عن الحقیقة من قبول البنك حلول السید محمد مما یتمسك معه المستأنفان بإجراء بحث للكش.به 
والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بمبلغ الدین المشار إلیه أعلاه , محلهم في الأداء ********

.وأدلیا بنسخة حكم وطي تبلیغ . واحتیاطیا إجراء بحث وتحمیل المستأنف علیهم الصائر 

یة مع استئناف فرعي مقرونة بإصلاح خطأ مادي  وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بمذكرة جواب
من قانون المسطرة المدنیة لا أساس له 103وعرض في جوابه أن ما تمسك به المستأنفان من خرق للفصل 

لكون الشركة العامة المغریة للأبناك وبصفتها المدعیة الأصلیة قدمت مطالبها في مواجهة السید مجمد 
الدعوى الحالیة إلى جانب باقي الأطراف ولا مجال لإدخاله في الدعوى كمدعى علیه أصلي في ********

كطرف مدخل مما یكون معه ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه من عدم قبول طلب إدخال السید محمد 
وأن إدخال , من قانون المسطرة المدنیة 103في الدعوى مصادفا للصواب وغیر خارق للفصل ********

هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغیر وأن ما اعتبره المستأنفان غیرا فإنه لیس كذلك لأنه الغیر في الدعوى 
وبخصوص مسؤولیة .طرفا أصلیا في الدعوى الموجهة ضدهم جمیعا مما یكون ما تمسكا به على غیر أساس 

ضیاع الضمان البنك فإن المستأنفین لم یثبتا أي خرق أو خطأ من البنك المستأنف علیه یوجب مسؤولیته عن
وأن أي تعاقد تم بین المستأنفین وباقي مدیني البنك لم یكن هذا الأخیر طرفا في هذا التعاقد مما تنتفي معه 

كما أـن البنك غیر ملزم بإسداء خدمات النصح والإرشاد للمستأنفین لعدم وجود أي اتفاق بینهما , مسؤولیته 
د خدمات للإرشاد والمساعدة فیما یتعلق بالتدبیر المالي على حول هذا الأمر كما أنه لیست مرتبطة معهما بعق

اعتبار أنها من خدمات الاستثمار التي تقوم به مؤسسات الائتمان مقابلة تعریفة محددة وأمام عدم وجود أي 
تعاقد بهذا الخصوص فإن البنك لا یمكنه التدخل في اختیارات زبونه حسب ما استقر علیه القضاء ولا یمكن 

وأما بخصوص ما تمسك به المستأنفان من عدم إثبات . فات إلى ادعاءات المستأنفین بهذا الخصوص الالت
البنك المستأنف علیه لعسر المدین الأصلي فإنه یتضح من برتوكول الاتفاق بأنهم جمیعا كفلوا دیون الشركة 

لتجرید وأن الحكم جاء مصادفا المدینة الأصلیة وأن كفالتهم جاءت تضامنیة وغیر قابلة للتجزئة أو الدفع با
من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبر كفالة السید 1137و 1117للصواب عندما اعتمد مقتضیات الفصل 

وأن التزام المستأنفین بأداء الدین العالق بذمة المدینة الأصلیة بفرض , للمدینة الأصلیة ********محمد 
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فالة المستأنفین للمدینة الأصلیة وعدم حدوث أي تجدید بشان الدین تضامنهما في أداء هذا الدین لثبوت ك
العالق بذمتهم اتجاه البنك وخلو الملف مما یفید وجود التزام جدید حل محل الالتزام القدیم وانسجاما مع 

من ق ل ع فإن جمیع مدیني البنك موضوع المقال الافتتاحي مواجهین بالأداء 1130مقتضیات المادة 
ن تنفیذ التزامات المدینة الأصلیة المستأنف علیها أصلیا الثالثة مما یكون معه الحكم المستأنف صادف ومتحملی

وفي الاستئناف الفرعي فإن . الصواب ویلیق معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانونیة أو واقعیة 
ة الخبرة المنجزة ابتدائیا وأن الحكم المطعون فیه لم یجب عن دفوع المستأنف فرعیا بخصوص عدم موضوعی

الحكم المستأنف استبعد جمیع وثائق الملف وجمیع دفوع المستأنف فرعیا وتبنى تقریر الخبیر الذي جاءت 
خبرته مفتقرة لكل المعطیات والبیانات التي من الممكن أن تضفي علیها طابع الموضوعیة مما یجعل الحكم 

معه تأییده مع تعدیله برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطالب به المستأنف جاء مجانبا للصواب مما یتعین 
وفي طلب إصلاح الخطأ المادي فإنه تسرب خطأ مادي لاسم المستأنف علیه . في المقال الافتتاحي للدعوى 

ولیس بوزلغي محمد مما تكون معه المستأنفة فرعیا محقة في تصحیح الخطأ ********الذي هو مجمد 
في الملف عدد 14/11/2019بتاریخ 10895لاحق بالحكم المستأنف الصادر تحت عدد المادي ال

ولیس ********وذلك بالقول بأن الاسم الصحیح للمستأنف علیه أصلیا هو مجمد 5101/8210/2018
. بوزلغي مجمد الوارد خطأ بالصفحة الأولى من الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف علیهم كافة الصوائر 

.ى بنسخة من حكم ونسخة من برتوكول اتفاق وأدل

عنبنعلال / عبد الكریم عم ذ/ حضر ذ29/03/2021وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
وأدلت بمذكرة رد علیه المستأنفالبنك عن عراقي الحسني / عن ذمرضي/ ةوحضر ذأكد تعقیبه ینالمستأنف

.01/04/2021فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة  على تعقیب 

الاستئنافمحكمة          

من قانون المسطرة 103خرق الفصل من ان حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف
في الدعوى بصفته ضامنا ومسؤولا عن ما ********المدنیة إذ طلب أحد الأطراف إدخال السید محمد 

تبقى من الدین لفائدة البنك مع الحكم علیه بالأداء مع إخراج المستأنفین من الدعوى لكن الحكم لم یستجب 
من قانون المسطرة المدنیة من 103لذلك وقضى بعدم قبوله دون سلوك المسطرة المنصوص علیها في المادة 

فإن الثابت من مقال الدعوى والحكم المطعون فیه أن البنك لحكم علیه بالأداء  استدعاء المدخل في الدعوى وا
كمدعى علیه أصلي في الدعوى الحالیة إلى ********في مواجهة السید محمد المستأنف علیه قدم مطالبه 
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جانب باقي الأطراف ولا مجال لإدخاله في الدعوى كطرف مدخل طالما أنه طرف رئیسي وتم الحكم علیه إلى 
جانب باقي الأطراف مما یكون معه ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه من عدم قبول طلب إدخال السید محمد 

.في محله في الدعوى********

البنك یكون مسؤولا عن ضیاع الضمان وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون
ذلك أن الشركة المدینة الأصلیة منحت للبنك ضمانة أساسیة تمثلت في رهن الأصل التجاري والذي تفوق 

ك بالتصرف في قام وبعلم من البن********قیمته بكثیر ما تبقى من الدین لفائدة البنك لكن السید محمد 
فإن الثابت أن البنك وبحصره للمدیونیة فإنه یتقدم بمطالبه في مواجهة المدین الأصلي , الأصل التجاري 

والكفلاء وتحقیق الضمانات التي بین یدیه ولیس بالملف ما یفید أن الكفلاء اعترضوا على بیع الضمانة الرهنیة 
من البنك المستأنف علیه یوجب مسؤولیته عن ضیاع لم یثبت أي خطأ من طرف المدین الأصلي كما أنه 

الضمان وأن التعاقد الذي تم بین المستأنفین ومدیني البنك لم یكن هذا الأخیر طرفا فیه مما تنتفي معه أي 
.مسؤولیة للبنك المستأنف علیه بهذا الخصوص 

نه بالرجوع إلى وحیث إنه بخصوص المبالغ المتمسك بأدائها فإن الثابت من الخبرة المنجزة فإ
درهم و الذي أداهما 280.000یتبین أنه تم أداء مبلغ 26/10/2013برتوكول الاتفاق   المصادق علیه في 

درهم بتاریخ 150.000ومبلغ 18/08/2013درهم بتاریخ 130.000أدى مبلغ ********السید محمد 
شهر ویكون ما 48درهم على 737.851,48مقابل تقسیط باقي الدین المتمثل في مبلغ 19/08/2013

.تمسك به المستأنفان من أداء لم یحتسب من طرف الخبیر على غیر أساس

أن البنك المستأنف علیه لم یثبت عسر المدین من وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان
المدین الأصلي مما الأصلي حتى یجوز له مطالبة الكفلاء بالأداء لكون الكفیل لا یلزم بالأداء إلا عند إعسار

یجعل الدعوى في مواجهة الكفلاء سابقة لأوانها ویتعین  إخراجهما من الدعوى والحكم على السید محمد 
تضامنیة وغیر قابلة للتجزئة أو فإن الثابت أن الكفالة الموقعة من طرف المستأنفین هي كفالة ********

زام المستأنفین بأداء الدین العالق بذمة المدینة الأصلیة وأن الت, 1137و 1117الدفع بالتجرید طبقا للمادة  
.یفرض تضامنهما في الأداء مع المدینة الأصلیة ویكون ما تمسكا به بهذا الخصوص على غیر أساس

إطار الاتفاق مع البنك أدى أقساط من فيان من أنه وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف
درهم بواسطة شیكین مسحوبین على الشركة 150.000درهم ومبلغ 130.000الدین لفائدة هذا الأخیر مبلغ 

العامة  وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة كان علیها أن تأخذ بعین الاعتبار هذه الأقساط المؤداة 
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درهم وهو الذي یتعین الحكم به فإن الثابت من 367.306,48ستحق هو وخصمها من الدین وأن المبلغ الم
280.000منه إلى تسدید مبلغ 9الخبرة المنجزة أن الخبیر جمال أبو الفضل أشار في تقریره في الصفحة 

درهم بتاریخ 150.000ومبلغ 18/08/2013درهم بتاریخ 130.000مبلغ درهم بواسطة شیكین 
مسك بهما المستأنف في تصریحه للخبیر ویكون ما تمسك به من خصم مبلغهما من وهما ما ت19/08/2013

.الدین على غیر أساس طالما أن الخبیر اعتبرهما في تقریره ویكون ما تمسك به على غیر أساس

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعیا بخصوص المنازعة في الخبرة وعدم اعتماد 
ئق البنك فإن الثابت أن الدین ثابت بواسطة برتوكول الاتفاق والمبالغ المؤداة هي الحكم المستأنف على وثا

الأخرى ثابتة والمبلغ المحصل علیه من طرف الخبیر هو ناتج عن العلیات المضمنة بكشوف الحساب المدلى 
ي غموض في بها من طرف البنك المستأنف علیه والعملیات التي قام بها الخبیر لتحدید الدین لا بشوبها أ

غیاب إدلاء البنك بحجة أو وثیقة  تشكك في سلامة العملیات الحسابیة التي قام بها الخبیر ویكون ما تمسك 
.به المستأنف فرعیا بهذا الخصوص على غیر أساس

********وحیث إنه بخصوص إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى اسم المدعى علیه محمد 
أن خطا مادیا تسرب إلى اسم المدعى علیه في الحكم المستأنف إذ ورد على أنه بالحكم المستأنف فإن الثابت 

.مما یتعین معه إصلاح هذا الخطأ المادي ********محممد بوزلغي في حین أنه محمد 

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف 

الأسبـــــابلـھذه

علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

الأصلي والفرعي وطب إصلاح الخطأ المادي ینقبول الاستئناف:في الشـــكل

تأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل طاعن صائر استئنافه وبإصلاح بردهما و:في الموضوع
بدلا ********الخطأ المادي الوارد أ بالصفحة الأولى من الحكم المستأنف وجعل اسم المدعى علیه محمد 

.من بوزلغي محمد 

صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمقررس والرئی



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.19/07/2021بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

في شخص ممثلها القانوني *********شركة بین 
: الكائن  مقرها الاجتماعي 

.آسفيالمحامي بهیئة حسن الریبوح الأستاذنائبها
من جهةةمستأنفابوصفه

. المركزي في شخص ممثله القانوني*********: وبین 
الدار البیضاء بهیئة تینالمحامیتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الأستاذنائبته

.علیه من جهة أخرىف بوصفه مستأن

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

3917: رقمقرار
2021/07/19: بتاریخ

2021/8221/3120: ملف رقم



.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/07/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

27/05/2021استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ مقالا  ببواسطة دفاعه*********شركة تتقدمحیث 
ملف 3483تحت عدد05/04/2021بتاریخبالدار البیضاء ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت

في الموضوع  بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي بقبول الطلب  و في الشكل  و القاضي 1865/8203/2021عدد 
ذوشمول أصل الدین بالنفا، غایة الأداء إلىدرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة و 99.225,60لغ مب

.وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلباتالمعجل 
لمرفق بالمقال من طي التبلیغ احسب الثابت18/05/2021المستأنف بتاریخ وحیث بلغت الطاعنة بالحكم

ي داخل الأجل القانوني مما یتعین التصریح بقبول ا27/05/2021الى استئنافه بتاریخ الاستئنافي و بادرت
.فائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداءیالاستئناف لاست

:و في الموضـوع 
الدار تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة علیهالمستأنف یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

درهم سلمت 99.225,60أنه حامل لكمبیالتین حالتي الأجل یبلغ مجموعها عرض فیهذي یوالالبیضاء
على سبیل الخصم والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة آسفي كراف لفائدته من طرف شركة دیفازیر

: رجعتا بدون أداء عند تقدیمهما للاستخلاص بیانهما كالتالي 
.درهم 49.612,80بمبلغ 20/09/2018كمبیالة حالة الأجل بتاریخ -
.درهم 49.612,80بمبلغ 30/09/2018كمبیالة حالة الأجل بتاریخ -

.درهم 99.225,60: أي ما مجموعه 
وأن جمیع المحاولات الحبیة قصد الحصول على أداء هذا الدین وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى علیه لم 

درهم مع الفوائد 99.225,60تسفر عن أیة نتیجة ، ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدته مبلغ 
4.000,00المدعى علیها بأدائها لفائدته مبلغ القانونیة من تاریخ حلول أجل كل كمبیالة ، والحكم على 

درهم كتعویض عن المماطلة التعسفیة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر ، 
.وأرفق مقاله بطلب تبلیغ انذار 



والذي أدلى من خلالها08/03/2021وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبتیه بتاریخ 
بكمبیالتین وشهادتین بنكیتین ، ملتمسا ضم هذه الوثائق لملف النازلة والاشهاد على ذلك والحكم وفق 

.ملتمساته 
والتي أجابت من خلالها 22/03/2021وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها بواسطة نائبها بتاریخ 

ا الكمبیالتین حسب الثابت من خلال الإشهاد بأنها غیر مدینة لشركة دیفازیر ولا المدعیة بالمبلغ موضوعهم
، ملتمسة التصریح برفض الطلب وأدلت 2021مارس 19الصادر عن الشركة المذكورة أعلاه والمؤرخ في 

.بإشهاد 
والذي عقب من خلالها أن 29/03/2021وبناء على المذكرة التعقیبیة للمدعي بواسطة نائبتیه بتاریخ 

فید أنه حامل شرعي لهما ، ، وأن المدعى علیها وكذا مصدرة الإشهاد لم تقدما وجود الكمبیالتین بحوزته ی
أي وصل أو وثیقة تفید وقوع الأداء المزعوم للبنك ، لا سیما أن المدعى علیها هي المعنیة بالأداء لفائدته 

غ الكمبیالتین ولیست المستفیدة من الخصم شركة دیفازیر المذكورة نظرا لكونه هو الحامل والمستفید من مبل
واللتین رجعتا بدون أداء عند تقدیمهما للاستخلاص ، وأنه ما دام أن الكمبیالتین قدمتا له في إطار عملیة 
الخصم  فإنه یستحق مبالغها لكونه أدى قیمتها لشركة دیفازیر المستفیدة عند تقدیم الكمبیالتین له في إطار 

.رراته وملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي للدعوى الخصم وقبل حلول أجلها ، ملتمسا الحكم وفق مح
الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه باقياستیفاءتبادل المذكرات و التعقیبات و و بعد 
ما علیه في حینه لها وانه ىدائن  بأیة مبالغ وانه ادان الشركة غیر:للأسباب الآتیة*********شركة ه تاستأنف

ذلك استئنافیا وذلك عن طریق اجراء بحث بین الطرفین یحضرونه بصورة شخصیة للتاكد من عدم لإثباتمستعد 
ین أعلاه المذكورتر ادت لفائدة المستانف علیها مبلغ الكمبیالتینیمدیونیة المستانف علیها للعارض  وان شركة دیفاز 

مد على شهادتي بعدم الاداء المدلى به من طرف المدینة في اثبات المدیونیة وهي ان الحكم المطعون فیه اعت، 
الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به ، ملتمسة أساسا الإثبات صحتها بكل وسائلحجة صادرة عنها ویمكن

دعى له شركة اجراء بحث بین الطرفین تستاحتیاطیاو علیهاطلبات المستانفوبعد التصدي الحكم برفض
تحمیل المستأنف علیهاو ضوئهاب على مع حفظ حقها في التعقیازیر للتاكد من عدم مدیونیة المستانف یفد

رالصائ

.وطي التبلیغ05/4/2021الصادر بتاریخ3483نسخة من الحكم عدد بوارفقت المقال 

، وانه و والتي جاء فیها12/7/2021لسة وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف  المستـأنف علیه بواسطة نائبه بج
اكثر من ذلك ، فان براءة ذمتها یمكن اثباتها و خلافا لمزاعم المستأنفة ، فانها قبل كل شيء لم تدل بما یفید براءة ذمتها

محكمة أن المحاكم لا تصنع الحجج للأطراف وبالتالي لا یمكن حمل ، و بحثبالوثائق المعززة لذلك ولیس بطلب اجراء
، الدرجة الثانیة أن تصنع حجة للمستأنفة سیما امام ثبوت المدیونیة العالقة بذمة المستأنفة لفائدة العارض بوثائق حاسمة



أن طعن المستأنفة انصب على مجرد طلب اجراء بحث لاثبات براءة ذمتها والحال آن البحث اجراء للتحقیق ولیس و 
من جهة اخرى  فان الحكم المتخذ عاین عدم ، و الاثبات لاي واحد من الخصوموسیلة اثبات والمحاكم لا تصنع وسائل 

جدیة مزاعم المستأنفة التي أثارتها في الطور الابتدائي والتي لازالت تتمسك بها حالیا سیما الاداء المزعوم من طرفها 
لا یواجه به البنك العارض لكونه خالي والذي لم تثبته واستدلت في الطور الابتدائي بمجرد اشهاد والحال أن ذلك الاشهاد

من الاثبات ولا یشكل حجة على ابراء ذمتها في غیاب ادلائها بأیة وثیقة او وصل یفید وقوع الاداء المزعوم لفائدة البنك 
ولیست المستفیدة من الخصمالعارض لا سیما وان المستأنفة حالیا شركة اسفي کراف هي المعنیة بالاداء لفائدة العارض 

أن الدعوى الحالیة تربط بین البنك كمستفید من الخصم والمدعى علیها كملتزمة " واعتبرا عن صواب ،شركة دیفازیر
بالكمبیالة بصفتها مسحوب علیها وقابلة للكمبیالتین وان الاشهاد المدلى به لا یعفي المدعى علیها من التزامها تجاه البنك 

أضاف الحكم المتخذ في تعلیله مصادفا في ذلك الصواب انه امام وكما لتجارة من مدونة ا171المدعي استنادا للمادة 
خلو الملف من ایة وثیقة تفید اداء المدعى علیها باعتبارها مسحوب علیها قابلة المبلغ الكمبیالتین فانها تبقى مدینة 

بحث في النازلة في حین أن المحكمة أن الطاعنة تلتمس اجراء، وبالمبالغ المضمنة بهما ویتعین الحكم علیها بالاداء 
، ملتمسا تأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله  الموقرة تتوفر على كافة العناصر للبت في القضیة

.وترك الصائر على عاتق  المستأنفة

تاذة بسمات حضر الأستاذ سالك  عن الأس12/07/2021آخرها جلسة بعدة جلسات و بناء على إدراج  الملف 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة وتخلف نائب المستأنفة رغم استدعائه بمحل المخابرة 

19/7/2021.

التعلیل
.حیث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار الیها اعلاه

ذلك انه برجوع الى اوراق الملف یتضح ان , المستأنفة على الحكم الابتدائي یبقى في غیر محلهوحیث ان ما عابته
الحكم ذهب الى ذلكوان الاشهاد الصادر عن شركة دیفازیر  وكما , المستأنفة لم تثبت بمقبول أدائها مقابل الكمبیالة 

من مدونة التجارة فانه لا یجوز 171الا للفصل الابتدائي وعن صواب یبقى في اطار علاقته مع المستأنفة وانه اعم
للاشخاص المدعى علیهم بسبب الكمبیالة ان یتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصیة بالساحب 

القابلوان البنك باعتباره مستفید من الخصم له الخیار في توجیه الدعوى سواء ضد الساحب , والحاملین والسابقین لها
ع أي ترتیب الذي صدر به التزامهم عملا بمقتضیات المادة دون اتباوالمظهرین والضامنین الاحتیاطین فرادى او جماعة 

.ومن ثم فان الدعوى الصرفیة المقامة في مواجهة المستأنفة تبقى في محلها, من مدونة التجارة201



ذلك ان اجراءات التحقیق , غیر مبرر لما تمت الاشارة الیهاجراء بحث لاثبات اداء قیمة الكمبیالة یبقىملتمسوحیث ان
.یتم اعمالها متى كانت المحكمة  لا تتوافر على العناصر الكافیة للبت في الطلب

. وتحمیل المستأنفة الصائر, وحیث انه تبعا لذلك فان الحكم المستأنف یبقى مصادفا للصواب فیما قضى به ویتعین تأییده

بلهــذه الأسبـــا

.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا انتهائیا وحضوریاتصرح

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

.وتحمیل الطاعنة الصائر, برده وتأیید الحكم المستأنف:في الموضوع

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهقراروبهذا صدر ال

طالمقرر                   كاتب الضبالمستشارالرئیس                   
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

13/09/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ــــارئیس
امقرر مستشارا
مستشارا

كاتب الضبطالسیدبمساعدة  
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

STEم  .م.ش********طنجة ********شركة : بین ******** TANGER
EXPLOITATIONفي شخص ممثلھا القانوني

بجماعة ملوسة فحص أنجرة طنجة :الكائن مقرھا الاجتماعي
ا الاستاذ  شاكر عبد السلام المحامي بھیئة الجدیدةنوب عنھی

من جهةة مستأنفابوصفه

الشركة العامة المغربیة للأبناك  في شخص ممثلھا القانوني : نبی
ب :الكائن مقرھا الاجتماعي

محامي بھیئة البیضاءا الاستاذ محمد فخار النوب عنھی
ىمن جهة أخر ا مستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4190: رقمقرار 
2021/09/13: بتاریخ

2021/8221/723: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم بناء على مقال الاستئناف 
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم

06/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة استئنافي قالمحامیها بمبواسطة ********طنجة ********تقدمت شركة حیث 

بتاریخ 653الحكم القطعي عدد ستأنف بمقتضاهت29/01/2021عنه الرسوم القضائیة بتاریخ
، الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 9697/8235/2020، في الملف عدد 20/01/2021

بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة  مبلغ : وفي الموضوع بقبول الطلب: البیضاء والقاضي في الشكل 
لحكم إلى غایة تاریخ التنفیذ درهم أصل الدین مع الفوائد القانونیة من تاریخ ا) 122.058,14(

.وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
:في الشكـــل

بتاریخ 286حیث ان الاستئناف سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
29/03/2021

:في الموضـوع
في05/03/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بطنجة بتاریخ 438بناء على الحكم رقم 

والقاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانیا واحالة الملف على 2878/8210/2018الملف 
.المحكمة التجاریة بالبیضاء بقوة القانون وبدون صائر

الشركة العامة المغربیة للابناكبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعیةو 
المؤداة عنه و 25/12/2018بكتابة الضبط  بتاریخ محمد فخار والمسجل الاستاذبواسطة نائبها 

درهم 122.058,14الرسوم القضائیة تعرض فیه بأنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ أصلي یرتفع على 
كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة الممسوكة من قبل العارضة 

غ وعقد الفوترة والشروط الخاصة لعقد الفوترة المدلى بها والفواتیر ووصولات التسلیم ورسالة التبلی
درهم 65.585,86درهم  أدي منها مبلغ 187.644,00بالملف وأن مجموع هذه الفواتیر هو مبلغ 

درهم وان جمیع المحاولات الحبیة المبدولة قصد أداء الدین لم تسفر 122.058,14والباقي هو مبلغ 
ئل إنذار الموجهة إلیها لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى على أیة نتیجة بما في ذلك رسا

درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاریف ابتداء من تاریخ 122.058,14علیها بأدائها لها مبلغ 
درهم  مع الصائر والنفاذ المعجل 1220,50توقیف الحساب وبأدائها لها تعویضا لا یقل عن مبلغ 

د الفوترة وبالشروط الخاصة لعقد الفوترة  وبكشف الحساب وبأصل الفواتیر ووصولات وأرفقت مقالها بعق
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.التسلیم وبرسالة إنذار مع مرجوع البرید 

شاكر عبد السلام والتي / وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها ذ
ملف والفواتیر بان الطرفین المعنیان بالأمر هما شركة تعرض فیها في الشكل بأنه یتبین من وثائق ال

إكسبلواطاسیون وشركة ماتیك إكسبور وأن وصولات الطلبیة والتسلیم والفواتیر صادرة طنجة********
طنجة إكسبلواطاسیون********عن هذه الأخیرة وموقعة من طرفها وتحمل تأشیرتها وموجهة إلى شركة 

وبالتالي فإن المدعیة تبقى أجنبیة عن الموضوع وإن كانت ضامنة بموجب عقد الفوترة فهو مع شركة ماتیك 
طنجة إكسبلواطاسیون وكان حریا على المدعیة أن ترفع دعواها ضد ********اكسبور ولیس شركة 

سیون تربطها طنجة إكسبلواطا********شركة ماتیك اكسبور واحتیاطیا جدا في الموضوع فإن شركة 
معاملة تجاریة مع شركة ماتیك اكسبور وأن الدین المطالب به في المقال بمقتضى الفواتیر المشار إلى 
مراجعها في الطلب قد تم التحلل منه بالأداء كما هو مفصل من خلال الكشف التفصیلي المستخرج من 

طنجة ********ركة محاسبة العارضة الذي یبین بوضوح تحویل مبالغ الفاتورات من حساب ش
و 265إكسبلواطاسیون لفائدة شركة ماتیك اكسبور في حسابها المفتوح لدى المدعیة وهكذا فإن الفاتورة رقم 

تم 352/2017وكذلك الفاتورة رقم 06/02/2019درهم تم تحویله بتاریخ 94.000,00بما مجموعه 243
و 342/17وكذلك الفاتورات رقم 17/04/2018درهم بتاریخ 1344,00تحویل مبلغها المحدد في 

أما الفاتورة 31/01/2018درهم بتاریخ 163.086,64تم تحویل مبلغها الإجمالي 356/17و 350/17
بمبلغ إجمالي  قدره 30/04/2018فقد تم أداؤها هي الأخرى بواسطة تحویل بنكي بتاریخ 76/18رقم 

ومما سبق واستنادا إلى الوثائق المعزة لدفوعات 86/17درهم  شامل لمبلغ الفاتورة رقم 34.900,00
العارضة یتبین بأن هذا الأخیرة قد تحللت من كل دیونها تجاه شركة ماتیك اكسبور وكذلك اتجاه المدعیة في 
إطار عقد الفوترة الذي یربطها بزبونتها شركة ما تیك اكسبور  لأجله فإن العارضة تلتمس التصریح بعدم 

.اطیا جدا الحكم برفضهاقبول الدعوى واحتی
وبناء على المذكرة الجوابیة بعد الإحالة للاختصاص المدلى بها من طرف المدعى علیها 

في مذكرتها شاكر عبد السلام والتي تعرض فیها بان تؤكد دفوعاتها السابقة الواردو/ بواسطة نائبها ذ
.الجوابیة الأولى ملتمسة التصریح بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا جدا الحكم برفضها

محمد فخار والتي / وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعیة بواسطة نائبها ذ
معلوم تعرض فیها من حیث الشكل بأن العارضة یربطها عقد الفوترة مع شركة ماتیك اكسبور ومن ال

أن عقد الفوترة هو آلیة قانونیة مشروعة لتحصیل الدیون التجاریة مما تكون معه والحالة هاته صفة 
العارضة ثابتة في التقاضي ضد المدعى علیها من اجل تحصیل الدین الذي سبق للعارضة أن أدت 

ن الفواتیر مقابله بموجب عقد الفوترة المذكور وبالإضافة إلى ذلك فإن العارضة أدت مجموعة م
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المؤشر علیها بالقبول من طرف المدعى علیها و الحاملة لختم العارضة الذي یبین بصفة واضحة 
ودقیقة ضرورة أداء مقابل الفاتورة بواسطة التحویل البنكي لصالح العارضة من أجل التحرر من الدین 

فواتیر المدلى بها ومن حیث الموضوع فإن العارضة قد بینت ثبوت صفتها من خلال العقد وكذا ال
والتي لم تطعن فیها المدعى علیها بأي شكل من الأشكال وانه سبق للعارضة أن أدلت بكشف حساب 

من مدونة 492مستخرج من الدفاتر التجاریة الممسوكة من قبلها بانتظام وفق ما نصت علیه المادة 
فیها أیضا لأجله فإن العارضة التجارة وان المدیونیة ثابتة مادامت الكشوفات الحسابیة غیر منازع 

تلتمس الحكم وفق الطلب
بالدار البیضاء الحكم المشار إلیه أصدرت المحكمة التجاریةانتهاء الإجراءات المسطریة، بعد و 

.أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

جاء مجانبا للصواب عندما اعتبر ان انهحیث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فیه
ضاة العارضة ، بمقتضی عقد الفوترة،وانه مع ذلك االمستأنف علیها أصبحت تتوفر على الصفة في مق

طنجة ********ن هما شركة ین المعنییفإنه یتبین من وثائق الملف وكذلك الفواتیر ان الطرف
التسلیم والفواتیر هي صادرة عن هذه و الطلباكسبلواطسیون وشركة ماتیك اكسبور وأن وصولات 

طنجة إكسبلواطسیون ، ********الأخیرة وموقعة من طرفها ، وتحمل تأشرتها وموجهة إلى شركة 
وبالتالي فان المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك تبقى أجنبیة عن الموضوع وان كانت 

طنجة ********ور ولیس شركة ضامنة بموجب عقد الفوترة فهو مع شركة ماتیك أكسب
، هذا فضلا على أن المستأنف علیها لم تتمكن حتى من إدخال شركة ماتیك أكسبور ********

المستأنف علیها أن ترفع دعواها ضد شركة ماتیك اسكبور، بوبالتالي كان حریا . المعنیة في الدعوى 
فیما یتعین معه الغاء الحكم المستأنفوهو الشيء الذي لم یعره الحكم المطعون فیه أي اهتمام ، مما 

.مجددا بعدم قبوله شكلا لانعدام الصفة قضى به من قبول الطلب والتصریح 
الإجابة عن أن الحكم المطعون فیه لم یكن صائبا فیما قضى به لنقصان التعلیل وفساده، وعدمو 

تعلیل الموازي لانعدامه وكذلك ن نقصان وفساد الأو .المستأنفةالدفوعات المتمسك بها ابتدائیا من طرف 
حسب ما استقر علیه العمل للإلغاءعدم الاجابة عن الدفوعات یجعل الحكم المطعون فیه عرضة 
********ان المستأنفة شركة :والاجتهاد القضائي ویتجلى ذلك من خلال التأكید على ما یلي 

وأن الدین المطالب به في المقال تربطها معاملة تجاریة مع شركة ماتیك اكسبور********طنجة 
بمقتضى الفواتیر المشار إلى مراجعها في الطلب موضوع الحكم المستأنف قد تم التحلل منه بالاداء، 
كما هو مفصل من خلال الكشف التفصیلي المستخرج من محاسبة العارضة والذي یبین بوضوح 

********طنجة ********تحویل مبلغ الفاتورات المطالب بأداء قیمتها من حساب شركة
المفتوح لدى المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للابناك ، حسابهالفائدة شركة ماتیك اكسبور في 
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06/02/2019درهم تم تحویله بتاریخ 94.000,00بما مجموعه343و 265وهكذا فان الفاتورة 
درهم 1344,00بمبلغ 201/ 17/04تم تحویل مبلغها بتاریخ 352/2017وكذلك الفاتورة رقم 

بمبلغ 2018/ 01/ 31تم تحویل مبلغ بتاریخ 17/356و350/ 17و17/ 342وكذلك الفاتورة 
هي الأخرى أدائهاتم 76/18درهم متضمن كذلك لفواتیر اخرى  أما الفاتورة 163.086,64اجمالي 

درهم شامل لمبلغ 34.915,00بمبلغ اجمالي قدره 2018/ 04/ 30بواسطة تحویل بنكي بتاریخ 
.86/ 17الفاتورة 

وتأكیدا لذلك فإن المستأنفة سبق ان ادلت بجدول مفصل صادر عن المستأنف علیها یفید 
علیها، فالمستأنیك اكسبور المفتوح لدى تالى حساب شركة ماها البنكیة من حسابللتحویلات تفصیل 
ویتبین مما سبق 343/2018و 265/17الى شواهد وأوامر بالتحویل تفید أداء الفواتیر بالاضافة
اكسیور مدیونیتها تجاه الشركةیتبین ان هذه الأخیرة قد تحللت من كل ها المعززة لدفوعاتى واستنادا ال

.شركة ماتیك اكسبورفي اطار عقد الفوترة الذي یربطها بزبونتهاالمستأنفةوكذلك تجاه 
ق عجز ، و هي دفوع معززة بوثائالدفوعات المثارة ابتدائیاوأن الحكم المستأنف لم یجب عن هذه 

وأن عدم .عنها الحكم المطعون فیه، ولم یكلف نفسه عناء حتى الأمر بإجراء خبرة محسباتیة الاجابة 
.بذلكیحتصر الاجابة عن الدفوع یجعل الحكم المطعون فیه عرضة للإلغاء، الشيء الذي یتعین معه ال

اجراء خبرة حسابیة یتبین من الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي لم وبخصوص 
یستطع الحكم المطعون فیه مناقشها والاجابة على الدفوعات المثارة بشأنها ، یجعل إصدار حكم 

ة لمصالح الضرورة إحقاقا للحق وضمانهستوجبیة بین الطرفین أمرا تتتمهیدي باجراء خبرة محسبا
.الطرفین 

قبولو حیث یتعین لذلك إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من قبول الطلب والتصریح بعدم 
احتیاطیا في الموضوع  إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به ، والحكم و . الصفةلانعدامالدعوى شکلا 

حسباتیة بین الطرفین یعهد احتیاطیا جدا إصدار حكم تمهیدي باجراء خبرة مو . تصدیا برفض الطلب 
المعروضة به وما یناسب ظروف ومعطیات القضیةامیجب القیللقیام بما ص ، ختبها الى خبیر م

.مع ما یترتب عن ذلك قانونا انجازهاالحق في التعقیب بعد فظعلى أنظاركم ، مع ح
فیها ان أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة جاء 22/03/2021وبجلسة 

جانبته للصواب عندما اعتبرت أن العارضة أصبحت تتوفر على الصفة متنعي على الحكم المستأنفة
وأن الأمر بخلاف ذلك، إذ أن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعلیلا .، بمقتضی عقد الفوترةتها في مقاضا

یك تصحة وقانونیة عقد الفوترة الذي یربط العارضة مع شركة ماكافیا وسلیما آخذا بعین الإعتبار
یقع الحلول الإتفاقي إذا أحل الدائن الغیر محله، "من قلع 212وذلك عملا بمقتضیات الفصل اكسبور

عند قبضه الدین منه في الحقوق والدعاوى والإمتیازات والرهون الرسمیة التي له على المدین، ویجب 
دفعت المستأنفة بأن كما".ل صراحة وأن یتم في نفس الوقت الذي یحصل فیه الأداءأن یقع هذا الحلو 
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وأن العارضة عززت طلبها .ساده فالحكم المطعون فیه لم یكن صائبا فیما قضى به لنقصان التعلیل و 
كشف الحساب وبأصل الفواتیر ووصولات التسلیم ببعقد الفوترة وبالشروط الخاصة لعقد الفوترة و 

الثابت من خلال الفواتیر ووصولات التسلیم المؤشر علیها بالقبول ان و .البریدة إنذار مع مرجوع وبرسال
مدینة لشرکة ماتیك أكسبور ها من ق ل ع بأن417تماشیا مع مقتضیات الفصل المستأنفةمن طرف 

ر و بدرهم وأنه بمقتضی عقد الفوترة الذي یربط العارضة بشركة ماتیك اكس187.644,00مبلغ ب
ع فإن العارضة أصبحت لها الصفة في مقاضاة المستأنفة من .ل.ق212وتفعیلا لمقتضیات الفصل 

درهم والباقي هو مبلغ 65.585,86أجل المطالبة بالمبالغ المضمنة بالفواتیر وأن المستأنفة أدت مبلغ 
.درهم كما هو ثابت موجب کشف الحساب المدلى به 122.058,14
تمان ئمن القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإ118ب طبقا للمادة أن كشوفات الحساوحیث 

تعتبر وسائل إثبات بینها وبین عملائها في المنازعات القائمة بینهما إلى أن یثبت ما یخالف ذلك وفق 
مان في المجال ئتمنشور یصدره والي بنك المغرب وبعد استطلاع رأي لجنة الابالكیفیات المحددة 

في 2014/ 03/ 20الصادر بتاریخ159حكمة النقض أكدت في قرارها عدد كما أن م. القضائي
52/3/1/2013الملف عدد 

وترتیبا .مبرراوحیث أن المستأنفة لم تدل بما یفید الأداء یبقى الدین المطالب به من طرف العارضة 
.الصائررده وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحمیل رافعهعلى ما ذكر یتعین معه 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة كلف بها 29/03/2021بتاریخ 286وبناء على القرار التمهیدي عدد 
.الخبیر السید اسوار عبد الكریم والذي انجز تقریرا خلص فیه الى انعدام المدیونیة بین الطرفین

وبناء على تعقیب نائب المستأنفة على الخبرة والذي جاء فیه ان الخبیر المعین خلص في تقریره انه 
طنجة اكسبلواطاسیون من مدیونیتها المطالب بها خطأ من ********یتبین بكل وضوح تحلل شركة 

اكسبلور، وان ما طرف الشركة العامة المغربیة للأبناك التي یتحتم علیها الرجوع ضد المحیلة شركة ماتیك
توصل الیه هو  نتیجة منطقیة  تجد سندها في الواقع والقانون، وبالتالي كانت مسایرة لدفوع المستأنفة، الشيء 
الذي یتعین معه التصریح بذلك، ومن تم المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة ،  والحكم وفق المقال 

الحكم المستأنف، والحكم من جدید بعدم قبول الطلب الاستئنافي المقدم من طرف العارضة، وذلك بالغاء 
.شكلا او رفضه موضوعا

وبالتالي یتعین معه المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة والحكم تبعا لذلك وفق الدفوع الواردة في 
المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضة وذلك بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا بعدم قبول الطلب

.شكلا او رفضه موضوعا
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستانف علیها على الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة التمس من 
خلالها صرف النظر على تقریر الخبرة الحالي والامر باجراء خبرة مضادة تعهد الى خبیر فني مختص تكون 

للمدیونیة وتحدیدها بدقة مع حفظ حق العارضة في التعقیب على ضوء مهمته الوقوف على المقدار  الحقیقي
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.مستنتجات الخبرة المرتقبة
وبصفة احتیاطیة صرف النظر على تقریر الخبرة الحالي ورد كل طلبات المستأنفة ومن ثمة تأیید 

.الحكم الابتدائي المستأنف
أنفة وصورة من الفواتیر الحاملة وادلت بصورة من الرسالة المؤشر علیها بالتوصل من طرف المست

. لختم العارضة والمؤشر علیها بالتوصل من طرف المستأنفة

فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة 06/09/2021جلسات آخرها جلسة عدة وبناء على إدراج  الملف ب
. 13/09/2021للنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف

.الطاعنة أسباب استئنافها المشار الیها أعلاهحیث عرضت 

وحیث انه بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام صفة المطعون ضدها لكون الطرف المعني بالفواتیر هي شركة 
فإنه بالاطلاع على وثائق الملف یتضح ان الامر یتعلق بعقد فوترة بموجبه تم تحویل الفواتیر موضوع , ماتیك اكسبور 

.ویكون السبب المثار غیر مؤسس قانونا. وبذلك فإن صفتها في الدعوى تكون قائمة, دها الدعوى للمطعون ض

وحیث انه وبخصوص السبب المتعلق بنقصان وفساد التعلیل الموازي لانعدامه والمستمد من كون الطاعنة 
ة من الكشوف البنكیة والتي فإنها وتعزیزا لذلك ادلت بمجموع, تتمسك بكونها قامت بأداء قیمة الفواتیر المطلوب اداؤها

وان المحكمة وزیادة في تحقیق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة حسابیة كلف بها الخبیر , تتضمن عدة تحویلات بنكیة 
وانه بالرجوع الى التقریر المنجز من طرف , وذلك قصد الوقوف على حقیقة المدیونیة بین الطرفین, عبد الكریم اسوار 

ضح انه توصل الى انه واستنادا لبنود عقد شراء الفواتیر والضوابط البنكیة یتبین بكل وضوح تحلل یت, الخبیر المعین
من مدیونیتها المطالب بها خطأ من طرف الشركة العامة المغربیة للأبناك ********طنجة ********شركة 

. التي یتحتم علیها الرجوع ضد المحیلة شركة ماتیك اكسبور

وحیث انه فیما یخص منازعة المستأنف علیها في تقریر الخبرة المؤسسة على تجاوز الخبیر للنقط المحددة له 
یتبین ان الخبیر انجز المهمة وفق المحدد له قانونا ذلك انه , فإنه بالرجوع الى تقریر الخبرة , وقیامه بتأویل العقد وبنوده
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المدلى بها لیخلص الى كون الفواتیر موضوع عقد الفوترة تم اداؤها لفائدة اطلع على الفواتیر وكذا التحویلات البنكیة 
, من تقریر الخبرة فإنه یتعلق بالإشارة الى بند تعاقدي ملزم للطرفین 7اما ما ورد في الصفحة , شركة ماتیك اكسبور

.الامر الذي تكون معه المنازعة غیر مؤسسة ویتعین ردها

تأنف علیها بكون المستأنفة توصلت بكتاب صادر عن زبونتها شركة ماتیك وحیث انه فیما یخص تمسك المس
فإنه ولئن كانت الطاعنة قد توصلت فعلا , 16/05/2017اكسبور تخبرها بأنها ابرمت عقد فوترة معها وذلك بتاریخ 

تضمنت الإشارة الى فإن الرسالة المذكورة, بالكتاب الصادر عن شركة ماتیك اكسبور تخبرها فیه بإبرام عقد الفوترة 
ومن بین , ارقام الحسابات البنكیة التي سیتم تحویل مبالغ الفواتیر الیها وهي الحسابات المفتوحة لدى المطعون ضدها 

:الحسابات المشار الیها في رسالة الاشعار بعقد الفوترة الحساب رقم 

المدلى بها من طرف وانه بالرجوع الى الكشوف البنكیة022.780.000.902.00.900331.06.74
وبذلك , الطاعنة تبین للمحكمة ان الطاعنة قامت بأداء مجموعة من الفواتیر عن طریق تحویل مقابلها للحساب المذكور

نتهى اوبذلك فإن ما, وبالتالي فإنها تكون قد ابرأت ذمتها من الدین المطلوب , فإن الطاعنة تقیدت بالرسالة المذكورة 
وتبعا لذلك یكون , الامر الذي تكون معه المدیونیة غیر قائمة , جما مع الوثائق المدلى بها الیه الخبیر یكون منس

ویتعین الغاؤه والحكم من جدید برفض , الحكم المطعون فیه لما قضى بالاداء بالرغم مما ذكر غیر مصادف للصواب 
الطلب 

وحیث ان الصائر تتحمله المستأنف علیها

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحفإن 
.سبق البت بقبول الاستئناف :في الشكــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید برفض :الموضوعفي
.الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 
بطالرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب الض
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